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ھدفت ھذه الدراسة إلى جمع تفردات المذھب المالكي في الزكاة، وبیان 
وتضمنت ھذه الدراسة تعریفا للتفردات وأسبابھا .قتصادیة  للأخذ بھاالأبعاد الا

وتناولت المسائل التي تفرد بھا المذھب المالكي عن المذاھب الثلاثة الأخرى 
المعتمدة في فقھ الزكاة، وما ھي الأبعاد الاقتصادیة لتفردات المذھب المالكي، من 

مفاھیم الاقتصادیة، كالطلب الكلي خلال بیان أثر العمل بھا على بعض المتغیرات وال
والأسعار، وتخصیص الموارد، وحجم المعاملات الآجلة، ودورات الأعمال، وتحقیق 

  .مبدأ العدالة، وتضمنت الخاتمة أھم النتائج والتوصیات 
وخلصت ھذه الدراسة إلى تفرد المذھب المالكي عن المذاھب الأخرى في 

ات تعمل على تحفیز الطلب الكلي وتعزیز بعض مسائل فقھ الزكاة، وأن ھذه التفرد
أثر الزكاة الإیجابي علیھ، وذلك من خلال رفع حصیلة الزكاة، وضمان إعطائھا لمن 
ھو أعسر حالا من دافعھا، وضمان دیمومة امتلاك الفقراء العاجزین لدخول سنویة 

  .من الزكاة، وضمان استقرار مستوى الإقراض الحسن
ت المذھب المالكي في بعض الحالات ومن الممكن أن تساھم تفردا

الاستثنائیة في ارتفاع الأسعار، أما بالنسبة لتخصیص الموارد في المجتمع بالشكل 
الأمثل فإن لتفردات المذھب المالكي على ھذا الأمر أثرا إیجابیا وآخر سلبي، كما 
 تحقق بعض تفردات المذھب المالكي مبدأ العدالة في الزكاة ویخالف بعضھا الآخر
ھذا المبدأ، وقد أوصت ھذه الدراسة بتطبیق مجموعة من تفردات المذھب المالكي، 
نظرا لإیجابیاتھا الاقتصادیة ، كما أوصت بعدم تطبیق بعض التفردات الأخرى نظرا 

  .لسلبیاتھا الاقتصادیة
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Abstract 

The economic dimensions of the uniqueness of the 
Maliki school in Zakat 
Dr.Shadi Khalifa Al Ahmad 
Dr.Milad Khalil Misrati 

This study aims at collecting the Singularities of the Maliki 
School in zakat, and to indicate the economic and accounting 
dimensions to be adopted.  

This study included a definition of the Singularities and the 
reasons of it. 

This study deals with the issues that are Singularities to the 
Maliki School of the three other schools adopted in the 
jurisprudence of Zakat ,And  the economic dimensions of the 
Singularities of the Maliki school, through showing the effects of 
Practicing it  on some variables and economic concepts 
including; total demand and prices, the allocation of resources, 
the volume of futures transactions, business cycles, and the 
realization of the principle of justice, and The conclusion 
included the most important findings and recommendations. 

This study concluded  the Maliki School   singularised from 
the other schools in some  issues  in the jurisprudence of Zakat. 
the Singularities of the Maliki school is to stimulate the 
aggregate demand and enhance the impact of positive Zakat on 
it, by ensuring that Zakat is given to those who are more  
impoverished Than who give it  , and to ensure the sustainability 
of the impoverished to be given an annual amount of Zakat, and 
to ensure the stability of the level of  good lending . 

It is possible that the Singularities of the Maliki school in 
some exceptional cases causing in the high prices. As for the 
allocation of resources in society in the best way, the 
Singularities of the Maliki School on this matter had a positive 
and a negative impact, where some Singularities of the Maliki 
school achieved the principle of justice in Zakat while others 
contradict this principle. 

This study recommended the application of a set of the 
Singularities of the Maliki School, due to its economic and 
accounting advantages, and recommended not to apply some 
others due to their economic and accounting disadvantages. 
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  المقدمة
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ ومن تبع ھداه أما 

  :بعد
فقد مرّ الفقھ الإسلامي بعدة مراحل، وكان القرن الثاني الھجري شاھدا على 
ازدھار الفقھ وظھور الأئمة المجتھدین، ولكن أربعة من الأئمة قد فتح االله علیھم 

من الجادین في طلب العلم طلابا حفظوا عنھم علمھم وأخذوا بالعلم الغزیر، وھیأ لھم 
ً وخدموه بتعلیمھ، ونشره، وشرحھ، وبیان منھج شیخھم وطرق  بھ علماً وعملا
استنباطھ، وصنفوا في ذلك الكثیر من المصنفات، فكانت النتیجة أن انتشرت ھذه 

ھا واستقر الأمر المذاھب الأربعة في أرجاء الدولة الإسلامیة، وحُفِظت أكثر من غیر
أبو حنیفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، في : بعد ذلك على دراسة فقھ الأئمة الأربعة

غالب الدراسات الفقھیة، وأُلِّفت الكتب والأبحاث الكثیرة في تلك المذاھب اعتنى 
بعضھا بجمع آراء فقھاء المذھب  في مسائل محددة، واعتنى بعضھا بشرح متون 

مذھب، واھتم بعضھا بدراسة تفردات المذھب أي جمع المسائل الكتب الأمھات في ال
التي انفرد بھا المذھب من ھذه المذاھب  الأربعة على ثلاثتھا الباقیة في جانب معین 

  .من الفقھ، أو في باب من أبوابھ
 ورغم كل ھذه الثمار إلا أن دراسة التفردات قد حظیت بأقل نصیب من 

 المذھب المالكي، فرغم الثراء الفقھي في ھذا الدراسات الفقھیة وخاصة تفردات
وتأتي . المذھب إلا أن تفرداتھ لم تخدم بعد بالشكل الذي یلیق بثراء المذھب المالكي

ھذه الدراسة محاولةً أن تقدم إضافة في ھذا الباب، فقمنا فیھا بجمع تفردات المذھب 
  .المالكي في مسائل الزكاة ودراسة أبعادھا الاقتصادیة

  : الدراسةمشكلة
إن إنفراد مذھب ما بقول یخالف قول الجمھور دائما ما یثیر مجموعة من 
التساؤلات، وتأتي دراسة المفردات للإجابة عنھا، وبما أن دراستنا ھذه ھي عن 

  :تفردات المذھب المالكي في مسائل الزكاة، فھي تأتي للإجابة عن الأسئلة التالیة
 الزكاة؟ما تفردات المذھب المالكي في مسائل  
 ما الأبعاد الاقتصادیة للأخذ بتفردات المذھب المالكي في الزكاة؟ 

  :یھدف الباحثان من ھذه الدراسة إلى:أھداف الدراسة
 جمع تفردات المذھب المالكي في الزكاة . 
 المساھمة في حركة التدلیل الفقھي بشكل عام وللفقھ المالكي بشكل خاص. 
 لمذھب المالكي في الزكاةبیان الأبعاد الاقتصادیة لتفردات ا. 

المساھمة في جمع تفردات : تستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من الآتي:أھمیة الدراسة
المذھب المالكي في الزكاة، وتمحیص ما نقلتھ كتب الخلاف على أنھ من تفردات 

المالكیة لغرض نفي ذلك أو تأكیده الأمر الذي یسھل على الباحثین فیما بعد الوقوف 
 .  المذھب المالكي في الزكاةعلى تفردات
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  توضیح الأبعاد الاقتصادیة للأخذ بتفردات المذھب المالكي ووضعھا بین یدي لجان
الفتوى، وصنّاع القرار في الأقالیم التي تتبنى المذھب المالكي، لعلھا تأثر في 

 .قراراتھم من باب مراعاة المصلحة العامة
سات بمفردات المذھب المالكي،أورد اھتمت مجموعة من الدرا:الدراسات السابقة

مفردات المذھب : "بعنوان)١٩٩٠(دراسة صلاحین:  منھا مرتبةً ترتیبا زمنیاً الآتي
   .)١(" دراسة مقارنة–المالكي في العبادات 

واھتمت ھذه الدراسة بجمع مفردات المذھب المالكي في فقھ العبادات   
رنة مع المذاھب الأخرى، وخلصت عموما، والتدلیل لھا، ودراستھا دراسة فقھیة مقا

إلى انفراد المالكیة عن المذاھب الثلاثة الأخرى في مسائل كثیرة تدخل تحت ما یزید 
  .عن تسعة أبواب من أبواب فقھ العبادات وكان من بینھا الزكاة

 –مفردات المذھب المالكي في المعاملات المالیة: "بعنوان)١٩٩٥(دراسة التكینة 
  .)٢("-دراسة مقارنة

اھتمت ھذه الدراسة بجمع مفردات المذھب المالكي في المعاملات المالیة عموما، 
والتدلیل لھا، ودراستھا دراسة فقھیة مقارنة مع المذاھب الأخرى، مع بیان الأسباب 
التي أدت إلى انفراد المالكیة عن غیرھم، وخلصت إلى انفراد المالكیة عن الجمھور 

  .ن بابا من أبواب فقھ المعاملاتفي مسائل مختلفة تدخل تحت عشری

دراسة -مفردات المالكیة في كتاب المعاملات:"بعنوان) ١٩٩٨(دراسة الصرامي 
  .)٣("مقارنة

واھتمت ھذه الدراسة أیضا بجمع مفردات المذھب المالكي في فقھ المعاملات 
عموما، والتدلیل لھا، ودراستھا دراسة فقھیة مقارنة مع المذاھب الأخرى، مع بیان 

  .الأسباب التي أدت إلى انفراد المالكیة عن غیرھم
وتأتي دراستنا ھذه لدراسة تفردات المذھب المالكي في موضوع محدد وھو   

فقھ الزكاة، وھو باب من أبواب فقھ العبادات، وستتناول ھذه الدراسة تفردات 
 إلى المذھب المالكي في الزكاة بدراسة فقھیة مقارنة مع المذاھب الأخرى، بالإضافة

دراسة الأبعاد الاقتصادیة لتفردات المذھب المالكي، الأمر الذي لم تتطرق إلیھ 
  .الدراسات 

  :منھج البحث
اعتمدت الدراسة على المنھج الاستقرائي في جمع الأقوال الفقھیة والتدلیل لھا 
 ومناقشتھا، وعلى المنھج التحلیلي في ربط ھذه الآراء الفقھیة بموضوعات
                                                           

صلاحین، عبد المجید، مف�ردات الم�ذھب الم�الكي ف�ي العب�ادات دراس�ة مقارن�ة، رس�الة دكت�وراه،               )١(
ال��شریعة والدراس��ات الإس��لامیة، ق��سم     العربی��ة ال��سعودیة، كلی��ة   جامع��ة أم الق��رى، المملك��ة  

 م١٩٩٠الدراسات العلیا الشرعیة، فرع الفقھ وأصولھ، 
، رس�الة  - دراسة مقارنة –س الدین، مفردات المذھب المالكي في المعاملات المالیة  التكینة، شم )٢(

دكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة العربی�ة ال�سعودیة، كلی�ة ال�شریعة والدراس�ات الإس�لامیة،          
 .ھـ١٤١٥-م١٩٩٥
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یمكن تلخیص المنھج المتبع في كتابة . وف على أبعادھا الاقتصادیةالاقتصاد والوق
  :ھذا البحث في الخطوات التالیة

أُعتبِرَ تفردا للمالكیة كل قولٍ جاء راجحاً ومعتمدا في المذھب المالكي ومخالفاً  -١
) الحنفي، الشافعي، الحنبلي(للراجح المعتمد في المذاھب الثلاثة الأخرى 

 :يویترتب على ھذا الآت
  إذا وافق القول المعتمد عند المالكیة قولاً غیر معتمدٍ في أحد المذاھب الثلاثة

 .الأخرى لم تعتبر ھذه الموافقة مخرجة للمسألة عن كونھا تفردا للمالكیة
  إذا وافق القول المعتمد عند المالكیة قولاً لمجتھدٍ من فقھاء الأمة خلا

فقة مخرجةً للمسألة عن كونھا تفردا أصحاب المذاھب الثلاثة لم تعتبر ھذه الموا
 .للمالكیة

ذكر أقوال المذاھب الأربعة فیھا والإشارة إلى أدلة كل مذھب من مصادر المذھب  -٢
المعتمدة دون ذكرھا، حیث یحال القارئ على المصادر في الھوامش تجنباً 

 .للإطالة 
صادیة بیان مدى تأثیر الأخذ بتفردات المذھب المالكي على المتغیرات الاقت -٣

 .المختلفة
  :خطة البحث

اقتضت طبیعة الدراسة أن تكون في مبحثین وتحت كل مبحث عدد من المطالب، 
  :وھي على النحو التالي 

  :المقدمة
   المذھب المالكي في الزكاةوتفردات بابھاوأس التفردات، مفھوم :  الأولالمبحث
   التفردات لغة واصطلاحاً:  الأولالمطلب

  أسباب الانفراد : المطلب الثاني 
  تفردات المذھب المالكي في الزكاة: المطلب الثالث 

 لماشیة ازكاة: أولا
  عروض التجارةزكاة: ثانیا
  الدین والمال المغصوبزكاة: ثالثا
  تعجیل الزكاةحكم: رابعا

  الزكاةمصارف: خامسا
  الاقتصادیة لتفردات المذھب المالكي في الزكاةالأبعاد: ني الثابحثال

  الزكاة على الطلب الكليأثر: الأول المطلب
  وتخصیص المواردالأسعار: الثاني المطلب
  الآجلة ودورات الأعمالالمعاملات: الثالث المطلب
    في الزكاةالعدالة: الرابع المطلب

  الخاتمة والنتائج 
وأخیرا أسأل االله أن یجعل في ھذا العمل خدمة للإسلام والمسلمین وأن یجعلھ خالصا 

  .ریم وأن ینفعنا بھ في الدنیا والآخرة إنھ سمیع مجیب لوجھ الك
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  المبحث الأول

 مفهوم التفردات وأسبابها وتفردات المذهب المالكي في الزكاة

  اطب اول

ًطوا  رداتا 

یتوجب علینا في ھذا الموضع وقبل الخوض في التعریف اللغوي 
كلمتان یراد بھما ذات المعنى ) فرداتالم(و) التفردات(والاصطلاحي الإشارة إلى أن 

) التفردات(وھو مخالفة رأي لباقي الآراء واستقلالھ عنھا، وقد اخترنا منھما لفظ 
من إمكانیة إیھام القارئ بأن المراد منھا ھو ) المفردات(وذلك لما في لفظ 

  .مصطلحات المذھب الخاصة
وتر والجمع أفراد والفرد ھو ال) فرْد(التفردات والمفردات لغة ھي من مادة

وفرادى، ومن معاني الفرد أیضا الشيء الذي لا نظیر لھ ولا شبیھ، ویقال سدرةٌ 
  .(١)فاردة أي انفردت عن سائر السدر

المسائل الفقھیة التي انفرد فیھا أحد الأئمة "أما اصطلاحاً فقد عُرّفت المفردات بأنھا 
  .(٢)"ن الأئمة الثلاثة الباقینالأربعة بقول مشھور في مذھبھ، لم یوافقھ فیھ أحدٌ م

ومن ھذا التعریف المقید یتبین أنھ لیس من لوازم المفردات أن ینفرد الإمام بقولھ 
عن كل علماء الأمة، بل ینفرد قولھ المشھور عنھ عن الأقوال المشھورة لباقي 
الأئمة الثلاثة أصحاب المذاھب المتبعة، بالإضافة إلى أن مفردات المذھب تختلف 

فردات إمام المذھب فالمعتمد في المذھب قد لا یكون ھو رأي إمام المذھب عن م
  .المشھور عنھ

ب اطا  

 أب اراد

إذا انفرد مذھب عن بقیة المذاھب في مسألة ما فلابد أن لعلماء المذھب 
أسبابًا دفعتھم لذلك، وإذا كان القول مفردة من مفردات المذھب، فلا یعني ھذا أنھ 

مرجوح، بل ولیس قرینة یستأنس بھا في ترجیح مذھب الجمھور علیھ حتى، قول 
فالراجح ھو ما دل الدلیل على رجحانھ، وانفراد المذھب لیس سببھ فقدان الدلیل بل 

 :(٣)لھ أسباب أخرى أھمھا

                                                           

 .٣٣١، ص٣ھـ، ج١٤١٤، ٣ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط(١)
عبد االله : البھوتي، منصور بن یونس، المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقیق(٢)

 .١٤، ص١م، ج٢٠٠٦- ھـ١٤٢٧، ١المطلق، دار كنوز اشبیلیا، السعودیة، ط
-صلاحین، مفردات المذھب المالكي في العبادات: لزیادة التفصیل عن ھذه الأسباب السبعة انظر(٣)

 .٤٦-٣٩، ص١بق، ج، مرجع سا-دراسة مقارنة
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انفراد مذھب ما بأصل من أصول الاستدلال فیعتبره علماء المذھب حجة ولا  -١
رى كذلك، كما في حجیة عمل أھل المدینة یعتبره علماء المذاھب الأخ

  .وتقدیمھ على خبر الواحد عند المالكیة دون غیرھم من المذاھب
اشتراط بعض المذاھب شروطا في بعض الأصول لیحتج بھا كاشتراط  -٢

الحنفیة الشھرة والاستفاضة في خبر الواحد حتى یُقدّم على القیاس وإلا قُدّم 
 .القیاس علیھ

محتملة لأكثر من معنى فیذھب كل فریق لترجیح وجود بعض النصوص ال -٣
 .معنى على الآخر

ورود بعض النصوص مجملة دون تفصیل فیختلف الفقھاء في حملھا على  -٤
 .معانٍ مختلفة

 .التعارض الظاھري بین بعض النصوص -٥
 .عدم بلوغ الحدیث لإمام من الأئمة وبلوغھ لغیره -٦
ث سیعتبره حجة الاختلاف في تصحیح الحدیث وتضعیفھ فمن صحح الحدی -٧

 .ویقیم رأیھ علیھ ومن ضعف الحدیث لن یعتبره حجة

  اطب اث

ةزا  ب اذردات ا  

  التفردات في زكاة الماشیة: أولاً
یأتي ھذا المبحث لیبین المسائل التي تفرّد بھا المذھب المالكي في زكاة 

  :الماشیة وقد ضم تسع مسائل یتم توضیحھا كما یلي
  :مجيء الساعي كشرط لوجوب الزكاة: ةمسأل

إذا كان للرجل نصابا من ماشیة وحال علیھ الحول، فھل تجب الزكاة علیھ   
  فیھا بمجرد تمام الحول، أو لا تجب علیھ إلا بمجيء الساعي؟

ذھب المالكیة إلى اعتبار مجيء الساعي شرطا لوجوب الزكاة في الماشیة   
، ولا یمر الساعي )٢(لك من لا یصل إلیھ السعاة، واستثنوا من ذ)١(مع اعتبار الحول

بالمال إلا مرة واحدة في العام، فلو مر بماشیة الرجل ووجدھا دون النصاب، ثم عاد 
فوجدھا أتمت بعد مروره الأول نصابا بالولادة فإنھ لا یأخذ منھا وفق المشھور في 

                                                           

ط، . ابن رشد، محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، دار الحدیث، القاھرة، د)١(
؛ المواق، محمد بن یوسف، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب ٩، ص٢ه، ج١٤٢٥

؛ ابن الجد، أبو بكر محمد بن عبد االله، أحكام ١٠٧، ص٣، ج١٩٩٤، ١م، ط.العلمیة، د
، ١، تحقیق عبد المغیث الجیلاني، مركز الدراسات والأبحاث وإحیاء التراث، الرباط، طالزكاة

؛ الدمیاطي، یاسر بن أحمد، الخلاصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، ٩٩، ص٢٠١٠
 .٢٨٩ت، ص.ط، د.دار الوطن ودار التقوى، د

الدمیاطي، الخلاصة ؛ ١٠٥، ص٣ المواق، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، مرجع سابق، ج)٢(
 .٢٨٩الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، مرجع سابق، ص
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، )٢(فلا یضمنھا، ولو ماتت ماشیة الرجل بعد الحول وقبل مجيء الساعي )١(المذھب
بل ولو أخرج الرجل زكاة ماشیتھ بعد الحول وقبل مجيء الساعي لم تجزه على 

، وإن مات رب الماشیة بعد الحول وقبل مجيء الساعي فلا تجب الزكاة )٣(المشھور
  .)٥(، مستندین إلى العدید من الأدلة )٤(على الورثة

 لوجوب الزكاة بینما ذھب الجمھور إلى عدم اشتراط مجيء الساعي كشرط  
في الماشیة، بل متى كانت نصابا، وحال علیھا الحول، وكان متمكنا من أدائھا، 
وجبت علیھ الزكاة، مع خلاف بینھم في كون التمكن شرطا للوجوب أو للضمان، 
وفي أن وجوبھا یكون على الفور أو لھ أن یؤخر دفعھا وإن وجبت 

لا زكاة في مال حتى یحول علیھ : "-  صلى االله علیھ وسلم-واستدلوا بقولھ .)٦(علیھ
  . )٨(، فمفھومھ وجوب الزكاة في المال إذا حال علیھ الحول)٧("الحول
 :حكم زكاة المعلوفات والعوامل: مسألة

إذا كان للإنسان نصاب من إبل أو غنم أو بقر ولكنھا لیست سائمة، بل 
مالھ أو لا؟ یتكلف علفھا أغلب السنة، فھل كلفة العلف ھذه تسقط الزكاة عن 

وبعبارة أخرى ھل السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشیة أو لا؟ وكذلك الأمر 
 تجب فیھ -كالحرث في الأرض مثلا-بالنسبة للعوامل فھل ما اتخذ من الماشیة للعمل 

  الزكاة أو لا؟ 
ذھب المالكیة إلى أن الزكاة تجب في بھیمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم 

ا سواء كانت سائمة أو معلوفة، من العوامل أو متخذة للدر والنسل إذا بلغت نصابً

                                                           

؛ ابن الجد، أبو بكر محمد ١٠٩، ص٣ المواق، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، مرجع سابق، ج)١(
 .١٧٧بن عبد االله، مرجع سابق، أحكام الزكاة، ص

، ١ت، ج.ط، د.ع���ارف، دال���صاوي، أحم���د ب���ن محم���د، بلغ���ة ال���سالك لأق���رب الم���سالك، دار الم     )٢(
 .١٠٧، ص٣؛ المواق، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، مرجع سابق، ج٦٠٧ص

؛ ال���دمیاطي، الخلاص���ة ١٠٨، ص٣ الم���واق، الت���اج والإكلی���ل لمخت���صر خلی���ل،مرجع س���ابق، ج )٣(
؛ ال�صاوي، بلغ�ة ال�سالك لأق�رب     ٢٨٩الفقھیة على مذھب ال�سادة المالكی�ة، مرج�ع س�ابق، ص     

 .٦٠٦،ص١، جالمسالك، مرجع سابق
؛ ال��دمیاطي، الخلاص��ة  ١٠٧، ص٣ الم��واق، الت��اج والإكلی��ل لمخت��صر خلی��ل، مرج��ع س��ابق، ج    )٤(

 .٢٨٩الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، مرجع سابق، ص
؛ ال�دمیاطي،  ١٠٩-١٠٨-، ص٣المواق، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، مرجع س�ابق، ج :  انظر   )٥(

؛ الصاوي، بلغة ال�سالك   ٢٨٩المالكیة، مرجع سابق، ص   الخلاصة الفقھیة على مذھب السادة      
 ٢٨٩،ص ١لأقرب المسالك، مرجع سابق، ج

، ٣، ج ٢٠٠٠،  ١العیني، محمود بن أحمد، البنایة شرح الھدایة، دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت، ط              )٦(
؛ النووي، یحي بن شرف، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بی�روت،        ٢٨٨،٢٨٩،٢٩٤ص

؛ اب�ن قدام�ة، عب�د االله ب�ن     ٣٣٣، ص٥ت، ج.م�ع تكمل�ة ال�سبكي والمطیع�ي، د     الطبعة الكامل�ة    
 . ٥١٠، ص٢، ج١٩٦٨ط، .أحمد، مكتبة القاھرة، القاھرة، د

، )١٧٩٢(، ح١٢، ص٣أخرج��ھ اب��ن ماج��ة ف��ي س��ننھ، أب��واب الزك��اة، ب��اب م��ن اس��تفاد م��الا، ج  )٧(
 .صححھ الألباني وقال الأرنؤوط صحیح لغیره

 .٥٠٨، ص٢ بن أحمد، مرجع سابق، المغني، جابن قدامة، عبد االله)٨(
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مَنْ كَانَتْ لَھُ غَنَمٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ إبِلٌ یَعْمَلُ عَلَیْھَا : وَقَالَ مَالِكٌ"فقد جاء في المدونة 
الْعَوَامِلُ : الِكٌ یَقُولُوَیَعْلِفُھَا، فَفِیھَا الصَّدَقَةُ إنْ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِیھَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَ مَ

 .(٢)مستدلین على مذھب بالعدید من الأدلة.(١)"وَغَیْرُ الْعَوَامِلِ سَوَاءٌ
وذھب الجمھور إلى أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة من الإبل والبقر والغنم 
والمتخذة للدر والنسل، فلا تجب في المعلوفة منھا، كما لا تجب في العوامل المتخذة 

 .(٣) كالحرث والسقيللعمل
 :ضم النتاج إلى الأمھات في اعتبار الحول: مسألة

إذا ملك الإنسان ثلاثین شاة من الغنم مثلا ثم تولد عنھا عشر سخال فھل 
تعتبر السخال في تكمیل النصاب ویُزكي عنھا جمیعا لحول الأمھات أو یشترط أن 

 فقد اتفق الفقھاء على أن تكون الأمھات بالغة للنصاب لتُضم السخال لھا في الحول؟
النتاج یُضم إلى أصلھ في اعتبار الحول متى كان الأصل نصابا، ولكنھم اختلفوا فیما 

  :إذا كان الأصل دون النصاب وفیما یلي مذاھبھم في ذلك
ذھب المالكیة إلى أن النتاج یُضم إلى أصلھ في اعتبار الحول وإن لم یكن 

  .(٥)م بمجموعة من الأدلةواستدلوا على مذھبھ. (٤)الأصل نصابا
وذھب الجمھور إلى اشتراط أن یكون الأصل نصابا لیُلحق بھ النتاج في اعتبار 

 .(٦)الحول

                                                           

، ١م، ج١٩٩٤ -ھ� ـ١٤١٥، ١م، ط.الإمام مالك، مال�ك ب�ن أن�س، المدون�ة، دار الكت�ب العلمی�ة، د            (١)
 .٣٥٧ص

ط، .الخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خلیل، دار الفكر للطباعة، بیروت، د: انظر (٢)  
لي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، البغدادي، عبد الوھاب بن ع. ١٤٨، ص٢ت، ج.د

البغدادي، . ٣٨١، ص١ ھـ، ج١٤٢٠، ١م، ط.الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، د: تحقیق
الباجي، سلیمان بن خلف، . ٣٨١الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، ص

 .١٣٦، ص٢ھـ، ج١٣٣٢، ١المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، مصر، ط
؛ النووي، یحي بن شرف، منھاج ٣١٥، ص٣یة شرح الھدایة، مرجع سابق، جالعیني، البنا(٣)

؛ ابن ٦٦م، ص٢٠٠٥-ھـ١٤٢٥، ١م، ط.الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ، دار الفكر، د
 .٤٣٠، ص٢قدامة، المغني، مرجع سابق، ج

، ٢جت، .ط، د.الخرشي، محمد بن عبد االله، شرح مختصر خلیل، دار الفكر للطباعة، بیروت، د(٤)
؛ ابن الجلّاب، عبید االله بن الحسین، التفریغ في فقھ الإمام مالك بن أنس، تحقیق ١٤٩ص

 . ١٤٩، ص١م، ج٢٠٠٧- ھـ١٤٢٨، ١سید كسروي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
؛ البغدادي،عبد ٣٧٨، ص١البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، ج(٥)

ذھب عالم المدینة، تحقیق حمّیش عبد الحق، المكتبة الوھاب بن علي، المعونة على م
 .٣٦٦ت، ص.ط، د.التجاریة، مكة المكرمة، د

) ١٥٧٢(، ح٩٩، ص٢أخرجھ أبو داوود في سننھ، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ج
 .وحسّنھ الألباني

، ؛ النووي، یحي بن شرف٣٤٤- ٣٤٣، ص٣العیني، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، ج(٦) 
المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بیروت، الطبعة الكاملة مع تكملة السبكي والمطیعي، 

 .٤٥١، ص٢؛ ابن قدامة، المغني،مرجع سابق، ج٣٧١-٣٧٠، ص٥ت،ج.د



 

 

 - ٢٣٨٦ - 

 :إذا كان النصاب كلھ نَتَاجاً: مسألة
كأن یملك شخص نصابا من الغنم مثلا وتكون كلھا سخالا، فھل تجب الزكاة 

  زمھ إخراج الأسنان المحددة؟فیھا أو لا؟ وإن وجبت فھل یُخرج الزكاة منھا أو یل
ذھب المالكیة إلى أنھ لو كان النصاب كلھ نتاجا وجبت فیھ الزكاة ولا تُخرج  -١

واستدلوا على ذلك .(١)السخال بل تُخرج عنھ السن المجزئة ولو كُلف المالك بشرائھا
 .(٢)بأدلة 

وذھب الحنفیة في المشھور عندھم إلى إسقاط الزكاة عن السخال، فلا تجب   
ا الزكاة إلا إذا كان معھا من الكبار ولو واحدة على الأقل، وھو آخر ما قالھ الإمام فیھ

أبو حنیفة في المسألة ووافقھ محمد بن الحسن، وقد قال الإمام أبو حنیفة في ھذه 
المسألة بثلاثة أقوال ھذا ھو المعتمد منھا، وقال بقول وافق فیھ المالكیة وأخذ بھ 

ق فیھ مذھب الشافعیة والحنابلة وأخذ بھ أبو یوسف من زفر من أصحابھ، وقول واف
فقالوا إن إیجاب المسنة في الصغار فیھ إجحاف لرب المال فلربما أتت . (٣)أصحابھ

قیمة المسنة على كل النصاب أو أغلبھ، والواجب في الزكاة ھو إخراج القلیل من 
  .(٤)الكثیر أما إذا كان في النصاب مسنة ولو واحدة فیتم إخراجھا

وأما الشافعیة والحنابلة فقد ذھبوا إلى إیجاب الزكاة في السخال وإخراج   
واالله لو منعوني "واستدلوا بقول أبي بكر الصدّیق رضي االله عنھ . (٥)الزكاة منھا

، (٦)" لقاتلتھم على منعھا- صلى االله علیھ وسلم -عناقاً كانوا یؤدونھ لرسول االله 
، فدل ذلك - صلى االله علیھ وسلم -عناقا لرسول االله ووجھ الدلالة أنھم كانوا یؤدون 

  .على جواز إخراجھا
 : أثر الخلطة في زكاة الماشیة: مسألة

وذلك أن یخلط شخصان ماشیتھما بحیث یخففان من كلفة مئونتھا، فھل لھذا 
الخلط أثر في حكم الزكاة أو لا؟ وإن كان ھناك أثر فھل ھو مقتصر على القدر 

 یتعداه إلى النصاب؟ وبمعنى آخر ھل یشترط أن یكون كل واحد الواجب علیھما أو
منھما مالكا للنصاب قبل الخلط لتجب الزكاة علیھما ثم بعد ذلك تؤثر الخلطة في 

  المقدار الذي یجب علیھما، أو یعتبر تمام النصاب بالخلط موجبا للزكاة أیضا؟ 

                                                           

الباجي، سلیمان بن خلف، مرجع سابق، المنتقى شرح الموطأ؛ الخرشي، محمد بن عبد االله، (١)
؛ ابن الجلّاب، التفریغ في فقھ الإمام مالك ١٤٨، ص٢مرجع سابق، شرح مختصر خلیل، ج

 . ١٤٩، ص١بن أنس، مرجع سابق، ج
الباجي، . ٣٧٧، ص١البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، ج: انظر(٢)

  .؛ البغدادي١٤٣، ص٢المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، ج
 .١٥٨، ص٢ھـ، ج١٤١٤، ط. السرخسي، المبسوط،مرجع سابق، دار المعرفة، بیروت، د(٣)
 .١٥٨، ص٢السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ج(٤)

، ٥ت، ج.ط، د.النووي، یحي بن شرف، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بیروت، د(٥) 
؛ البھوتي، منصور بن ٤٥٢، ص٢؛ ابن قدامة، المغني،مرجع سابق، ج٣٧١-٣٧٠ص

 .٤٠٦، ص١ھـ، ج١٤١٤، ١م، ط.یونس، شرح منتھى الإرادات، عالم الكتب، د
 ).١٤٠٠(، ح١٠٥، ص٢ أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ج(٦)
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ب فقط دون ذھب المالكیة إلى القول بأن للخلطة أثرا في القدر الواج
النصاب، بمعنى أنھ یجب أن یملك كل من الخلیطین نصابًا حتى تجب علیھم الزكاة، 

 .(١)ولكن في القدر الواجب إخراجھ من الزكاة یعاملان معاملة المال الواحد 
الخلیطان في الإبل بمنزلة الخلیطین في الغنم یجتمعان "قال مالك في الموطأ   

 -مستدلین بقولھ . (٢)واحد منھما ما تجب فیھ الصدقةفي الصدقة جمیعًا، إذ كان لكل 
لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین : " في خطاب الصدقة-صلى االله علیھ وسلم 

 ففي قولھ "(٣)مجتمع خشیة الصدقة وما كان من خلیطین فإنھما یتراجعان بالسویة
  .یتراجعان بالسویة دلالة واضحة على ثبوت أثر الخلطة في القدر الواجب

وذھب الحنفیة إلى أن الخلطة لا تؤثر في الزكاة لا في النصاب ولا في القدر 
واستدلوا بأن كل الأحادیث التي توجب الزكاة في الأنعام تحدد الأنصبة، . (٤)الواجب

لذا فلا تجب الزكاة على من یملك دونھا، فلو ملك خلیطان أربعین رأسا من الغنم فإن 
لنصاب فلا زكاة علیھما لأن الزكاة تفرض على ملك كل واحد منھما یكون دون ا

الأغنیاء، والمراعى في تحدید الغنى ھو غنى المالك بما یملك من المال لا بما یملكھ 
  .(٥)شریكھ، وعلى ھذا فكلاھما لیس بغني

فقد ذھبوا إلى أن للخلطة أثرا في النصاب وفي : أما مذھب الشافعیة والحنابلة
 .(٦) یصیر مال الجماعة كمال الرجل الواحدالقدر الواجب معاً فبالخلطة

 :ما یشترط أن تجتمع فیھ الماشیة حتى تعتبر الخلطة: مسألة
إذا خلط الخلیطان ماشیتھما فھل یثبت أثر الخلطة في حكم الزكاة بمجرد 

  الخلط أو یلزم اشتراكھما في أوصاف محددة؟
یشترط ذھب المالكیة إلى أن الخلطة تتحقق بتوافر بعض الشروط ولا 

توافرھا جمیعًا والشروط التي یراعى أن تجتمع فیھا الماشیة خمسة ھي الراعي، 
واختلف المالكیة فیما یجب تحققھ من ھذه الشروط . والفحل والمراح والدلو والمبیت

حتى تتحقق الخلطة فقال البعض بضرورة اشتراك الماشیة في ثلاثة من ھذه 

                                                           

؛ ابن رشد، محمد بن أحمد، ١٣٨، ص٢الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، ج: انظر(١) 
 .٢٦- ٢٥، ص٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، مرجع سابق، ج

محمد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، : الموطأ، تحقیقالإمام مالك، مالك بن أنس، (٢) 
 .٢٦٣، ص١ھـ، ج١٤٠٦ط، .بیروت، د

وصححھ ) ٢٣(،ح٢٥٧، ص١أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب صدقة الماشیة،ج(٣) 
 .الھلالي في صحیح الموطأ

 .١٥٣، ص٢ السرخسي، المبسوط،مرجع سابق، ج(٤) 
 .  سابقالسرخسي، المبسوط،مرجع(٥) 
؛ ابن قدامة، عبد االله بن ٤٣٢، ص٥النووي، المجموع شرح المھذب، مرجع سابق،ج:  انظر(٦)

؛ البھوتي، ٤٥٥، ص٢م، ج١٩٦٨ھـ ١٣٨٨ط، .احمد، المغني، مكتبة القاھرة، القاھرة، د
 .٤٠٨، ص١شرح منتھى الإرادات، مرجع سابق، ج
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واستدلوا على مذھبھم .(١)ي والمرعىالشروط الخمسة والبعض قصرھا على الراع
  .(٢)بأدلة

ذھب الشافعیة والحنابلة إلى ضرورة اجتماع الماشیة في خمسة أوصاف   
المسرح والمبیت، والمحلب والمشرب، والفحل وذكر الإمام احمد شرطًا : ھي

 .)٣(سادسًا وھو الراعي
 :زكاة الإبل إذا زادت عن مائة وعشرین: مسألة

 المكلف عن مائة وعشرین إلى مائة وتسع وعشرین إذا زادت إبل الشخص
فھل یزكي ثلاث بنات لبون، أو حقتان، أو یكون الساعي مخیرا بینھما، أو تستأنف 
الفریضة بحیث یزكي على كل خمس من الإبل بشاة من الغنم؟ اتفق الفقھاء فیما 

 بیان دون المائة والعشرین من الإبل ولكنھم اختلفوا فیھا إذا زادت وفیما یلي
  :مذاھبھم في المسألة

ذھب المالكیة في المشھور عندھم إلى أن الساعي مخیّر بین أن یأخذ ثلاث 
بنات لبون أو حقتین إذا كانت الأسنان موجودة أو معدومة، أما إذا وجد أحد السِّنَیْن 
دون الآخر فلا یكون مخیّراً بل علیھ الأخذ من السّن الموجود، ووردت أقوال أخرى 

ذھب فمنھم من ذھب إلى التخییر حتى لو وُجدت سّن دون الأخرى، وذھب في الم
ابن القاسم إلى عدم التخییر مطلقا وأن على الساعي أن یأخذ ثلاث بنات لبون، وقال 

یأخذ حقتین وھو قول مالك في روایة أشھب عنھ، لكن : المغیرة وابن الماجشون
 في حال وجود السِّنیْن أو المشھور في المذھب ھو ما ذكرناه أولا من التخییر

  .(٥)،واستدلوا على ذلك بأدلة(٤)انعدامھما
ذھب الحنفیة إلى أن الإبل إذا زادت عن مائة وعشرین تُستأنف الفریضة 
بإخراج الغنم، ففي المائة وخمس وعشرین حقتان وشاة من الغنم وھكذا إلى المائة 

 ثلاث حقاق، ثم وخمس وأربعین ففیھا بنت مخاض وحقتین، وفي مائة وخمسین
تستأنف الفریضة في كل خمس شاة من الغنم إلى مائة وخمس وسبعین ففیھا بنت 

  .(٦)مخاض وثلاث حقاق وھكذا دوالیك

                                                           

 .١٣٨-١٣٧، ص٢ الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، ج(١)
؛ الباجي، المنتقى ٤٠٠البغدادي، المعونة على مذھب عالم المدینة، مرجع سابق، ص:  انظر(٢)

 .١٣٧، ص٢شرح الموطأ،مرجع سابق، ج
- ھـ١٤١٠ط، .المزني، إسماعیل بن یحي، مختصر المزني، دار المعرفة، بیروت، د:  انظر)٣(

 .٤٥٥، ص٢؛ ابن قدامة، المغني،مرجع سابق، ج١٣٨، ص٨م، ج١٩٩٠
؛ المواق، محمد ٣٢٧، ص١ ابن رشد، محمد بن أحمد، مرجع سابق، المقدمات والممھدات،ج(٤)

 .٨٨، ص٣بن یوسف، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، مرجع سابق، ج
 .٣٧٤-٣٧٣، ص١البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، مرجع سابق، ج: انظر(٥) 
 .٣٢١، ص٣ق، جالعیني، البنایة شرح الھدایة، مرجع ساب(٦) 
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ذھب الشافعیة والحنابلة إلى أن الإبل إذا بلغت مائة وواحد وعشرین ففیھا 
 ثلاث بنات لبون إلى مائة وتسعة وعشرین، ثم بعد ذلك في كل أربعین بنت لبون

 .(١)وفي كل خمسین حقة
 :زكاة عروض التجارة : ثانیاً

یأتي ھذا المبحث لیبین ما تفرد بھ المذھب المالكي في زكاة التجارة، وقد 
الأولى ھي التفریق بین التاجر المدیر والمحتكر في تقویم عروض : ضم مسألتین

یما یلي التجارة وزكاتھا، والثانیة ضم الربح إلى رأس مال التجارة في الحول وف
 :بیان ذلك

 : حكم زكاة عروض التجارة وتقویمھا: مسألة
رجل اشترى عروضا لیتاجر بھا وكانت قیمتھا بالغةً : صورة المسألة  

للنصاب، فھل تجب الزكاة في ھذه العروض؟ وإن وجبت فكیف یؤدي زكاتھا؟ ھل 
ھا فھل یقومھا كل حول ویزكیھا أو یزكیھا عند بیعھا؟ وإذا قلنا بزكاتھا عند بیع

یزكیھا زكاة واحدة مھما بقت عنده من أحوال أو یزكیھا بعدد الأحوال؟ اتفق فقھاء 
المذاھب الأربعة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ولكن حصل الخلاف ینھم 

 .في كیفیة زكاتھا وفیما یلي مذاھبھم في ذلك
وقالوا أن ، ٢ذھب المالكیة إلى التفریق بین التاجر المدیر والتاجر المحتكر  

التاجر المدیر یجعل لھ شھرا في السنة یعتبر حولاً لتجارتھ، یقوّم فیھ ما عنده من 
عروض ویضیفھا إلى ما عنده من العین والدین الذي لھ من التجارة ویزكي عن ذلك 
كلھ إذا بلغ المجموع نصابا، أما التاجر المحتكر فلا زكاة علیھ حتى یبیع السلعة 

فإذا باع السلعة بعد حول من شرائھا ونض في یده نصاب أو وینض الثمن في یده، 
، ومعنى ذلك أنھ إن باع بأقل (٣)أكثر زكاھا زكاة واحدة وإن مكثت عنده سنین عدة

في یده تمام النصاب، فمتى باع بیعا آخر )٤(من النصاب فلا زكاة علیھ حتى ینض
 یكون المال الأول یتمم قیمة النصاب وجبت علیھ الزكاة، ولا فرق في ذلك بین أن

                                                           

؛ ابن قدامة، المغني، مرجع ٣٨٢، ص٥النووي، المجموع شرح المھذب، مرجع سابق، ج(١) 
 .٤٣٧-٤٣٥، ص٢سابق، ج

المراد بلفظ المحتكر عند المالكیة فاعل الاحتكار المحرم شرعا من حبس ما یتضرر الناس )٢ (
لذي یترصد كساد السوق لیشتري بحبسھ افتعالا للغلاء، بل مرادھم بھذا اللفظ ھو التاجر المدخر ا

ثم یترصد رواجھ لیبیع، فلیس ھو ممن یبیع ویشتري بشكل یومي بل بشكل موسمي فھو یدخر 
السلعة وقت الكساد لیبیعھا وقت الرواج ولھذا یطلقون علیھ أحیانا لفظ المدخر بدلا من المحتكر، 

ویراد بھ التاجر ) یرغیر المد(وھو عكس المدیر لذلك قد تجد في مصنفات المالكیة لفظ 
وعلى ذلك فالتاجر . ١٢٣-١٢٢، ص٢، الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، ج(٢)المحتكر

یبیع في غالب حالھ بالیسیر من الثمن على ما یطلب بیده ثم یبتاع بھ توفیة ولا "المدیر ھو الذي 
 .ینتظر سوق نَفاق لیبیع فیھ ولا سوق كساد یشتري فیھ 

؛ الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع ٢٥٥، ص١لك، الموطأ، مرجع سابق، ج الإمام ما(٣)
 .١٢٣-١٢٢، ص٢سابق، ج

 .بمعنى یتحول العَرض أو الدین إلى نقود من ذھب أو فضة في ید صاحبھ:  ینض)٤(
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باقیا أو أنفقھ، وكذلك لا زكاة على من لم ینض الثمن في یده كمن یبیع العرض 
بالعرض إلا إذا كان یفعل ذلك تھربا من الزكاة فإنھا تجب علیھ، ولو أخرج المحتكر 
زكاتھ قبل بیع العرض ما أجزأه ذلك على المشھور في المذھب وھو قول ابن القاسم 

، وخالف أشھب في ذلك لأنھ یرى الوجوب متحقق (١)الزكاة بعدوذلك لعدم وجوب 
  .(٣)، واستدلوا على مذھبھم بأدلة(٢)وإنما یؤخر الإخراج إلى أن ینض الثمن في یده

ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى أن عروض   
 .(٤)حتكرالتجارة تقوّم كل سنة وتزكى لا فرق في ذلك بین تاجر مدیر وآخر م

 :ضم الربح إلى رأس المال في اعتبار الحول: مسألة
إذا أدار الرجل مالاً لھ في التجارة وكان بالغاً للنصاب : صورة المسألة  

ثم ربح أثناء الحول عشرة دنانیر فھل یعتبر حول ھذه الدنانیر ) عشرون دیناراً مثلاً(
ھا حول العشرین الأولى العشرة من یوم كسبھا، أو تضم إلى رأس المال فیكون حول

ویزكي عن الثلاثین دیناراً معاً؟ وإذا كان المال الذي بدأ بھ تجارتھ دون 
ثم ربح أثناء الحول عشرة أخرى فملك تمام النصاب ) عشرة دنانیر مثلا(النصاب

بھا، فھل یحسب الحول من یوم ربح العشرة الأخرى وصار یملك نصاباً أو یعتبر 
 ولو كان رأس المال أقل من النصاب؟ اتفق الفقھاء على الحول من بدایة التجارة

، ولكنھم )١(ضم الربح إلى رأس المال في اعتبار الحول إذا كان رأس المال نصاباً
  :اختلفوا فیما إذا كان رأس المال دون النصاب، وفیما یلي مذاھبھم في ذلك

متى بلغ ذھب المالكیة إلى أن الربح یضم إلى رأس المال في اعتبار الحول   
، فالمعتبر عندھم (٥)مع الربح نصابا، وإن لم یبلغ رأس المال نصاباً في بدایة التجارة

                                                           

، ٣م، ط.الحطاب، محمد بن محمد، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، دار الفكر، د(١)
 .٣٢١، ص٢م، ج١٩٩٢ھـ ١٤١٢

محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، :  القرافي، أحمد بن ادریس، الذخیرة، تحقیق(٢)
 .١٧، ص٣م، ج١٩٩٤، ١بیروت، ط

؛ الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع ٣٠٩، ص١الإمام مالك، المدونة، مرجع سابق، ج(٣)
 .١٢٢-١٢٠، ص٢سابق، ج

؛ الشافعي، محمد بن ٢٠، ص٢ مرجع سابق، جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،(٤) 
؛ المقدسي، عبد ٥٠، ص٢م، ج١٩٩٠ھـ ١٤١٠ط، .إدریس، الأم، دار المعرفة، بیروت، د

 .٦٢٣، ص٢الرحمن بن محمد، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار الكتاب العربي، ج
لأربعة، ، الفقھ على المذاھب ا٧٥، ص٤ج" المغني. ١٣٥ البھوتي، الروض المربع، ص )١(

   لبنان-الجزیري، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  .٥٥١، ص١ م، ج٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٤الثانیة، : الطبعة

؛ البغدادي، المعونة على مذھب عالم ٩٨، ص٢الباجي، المنتقى شرح الموطأ،مرجع سابق، ج(٥) 
 .٣٦٦المدینة،مرجع سابق، ص
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ھو بلوغ المال نصابا آخر الحول دون أولھ، وھذا لیس عاماً في الزكاة كلھا بل ھو 
 .(١)خاص بربح التجارة ونتاج الماشیة، مستدلین على ذلك بأدلة

شافعیة والحنابلة إلى اشتراط بلوغ وذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة وال
رأس المال نصاباً لكي ینعقد الحول ویضم إلیھ الربح، أما إذا لم یكن رأس المال 
نصابا فلا تعتبر بدایة الحول یوم بدأ التاجر تجارتھ بل یوم بلغ المال نصابا مستدلین 

  .(٢) على ذلك بأدلة

  :زكاة الدین والمال المغصوب: ثالثاً
 :الذي یسقط وجوب الزكاةالدین : مسألة

إذا كان لشخص ما مالاً بالغا للنصاب وكان ھذا الشخص مدینا بدین یحیط 
مالھ كلھ أو یجعلھ دون النصاب، فھل تجب الزكاة علیھ باعتباره مالكاً لمالٍ بالغٍ 

  للنصاب أو أن الدین یسقط وجوب الزكاة علیھ؟
ین دون بقیة الأموال، ویقصد ذھب المالكیة إلى أن الدین یُسقِطُ الزكاة في العَ

بالعین عند المالكیة الذھب والفضة، فیُسقط الدین عن صاحبھ زكاة العین دون 
بشرط أن لا یكون للمدین من العروض ما یفي بھ دینھ، أما إن كان لھ من ،(٣)غیرھا

العروض ما یستطیع أن یقضي بھا دینھ، فلا تسقط الزكاة عن العین الذي یملكھ، بل 
 وإن كان العرض یفي .)٤(عرض في مقابلة الدین ویزكي العین التي عندهیجعل ال

ببعض الدین، فیجعل العرض في مقابلة بعض الدین ویُزكي الباقي إن كانت فیھ 
فَمَا فَرْقُ مَا بَیْنَ : قُلْتُ" وقد جاء ھذا التفریق منصوصا في المدونة .)٥(الزكاة

لِأَنَّ السُّنَّةَ إنَّمَا جَاءَتْ فِي : الدَّنَانِیرِ فِي الزَّكَاةِ؟ فَقَالَالْمَاشِیَةِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ وَ
 وَأَبَا بَكْرٍ - صلى االله علیھ وسلم -الضِّمَارِ وَھُوَ الْمَالُ الْمَحْبُوسُ فِي الْعَیْنِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ 
عَثُونَ الْخُرَّاصَ فِي وَقْتِ الثِّمَارِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِیزِ كَانُوا یَبْ

فَیَخْرِصُونَ عَلَى النَّاسِ لِإِحْصَاءِ الزَّكَاةِ، وَلِمَا لِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْجِیلِ مَنَافِعِھِمْ 
نْ دَیْنٍ لِیُحَصِّلَ بِثِمَارِھِمْ الْأَكْلِ وَالْبَیْعِ وَغَیْرِ ذَلِكَ، وَلَا یُؤْمَرُونَ فِیھِ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْھِمْ مِ

                                                           

؛ البغدادي، المعونة على ٩٨ ص،٢الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، ج:  انظر(١)
البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، . ٣٦٦مذھب عالم المدینة،مرجع سابق، ص

 .٤٠٣، ص١مرجع سابق، ج
البھوتي، شرح منتھى الإرادات، مرجع . ٦٠، ص٣ابن قدامة، المغني،مرجع سابق، ج: انظر(٢)

 .٣٩٥، ص١سابق،ج
؛ القیرواني، عبد االله بن أبي زید، ٣٢٧-٣٢٦، ص١الإمام مالك، المدونة،مرجع سابق، ج(٣)

؛ابن رشد، المقدمات والممھدات، مرجع ٦٧ت، ص.ط، د.الرسالة، دار الفكر، بیروت، د
محمد شریف، : ؛ الإشبیلي، محمد بن عبد االله، أحكام الزكاة، تحقیق٢٨٠، ص١سابق، ج

 .٤٢ھـ، ص١٤٣٢، ١دار ابن حزم، بیروت، ط
، ١ت، ج.ط، د.د، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف، د الصاوي، أحمد بن محم)٤(

 .٦٥٠-٦٤٨ص
 .٦٥٠-٦٤٨، ص١ المرجع السابق، ج)٥(
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أَمْوَالَھُمْ، وَكَذَلِكَ السُّعَاةُ یَبْعَثُونَھُمْ فَیَأْخُذُونَ مِنْ النَّاسِ مِمَّا وَجَدُوا فِي أَیْدِیھِمْ وَلَا 
 (٢)مستدلین على ذلك بأدلة. (١)"یَسْأَلُونَھُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الدَّیْنِ

ط بالنصاب أو المنقص لھ یُسقِط وذھب الحنفیة والحنابلة إلى أن الدین المحی
بینما ذھب ، (٣)مستدلین على ذلك بأدلة ، وجوب الزكاة في المال كلھ ظاھره وباطنھ

 .(٤)الشافعیة إلى أن الدین لا یُسقِط الزكاة لا عن المال الظاھر ولا الباطن
 :زكاة الدین: مسألة

كاة مالھ، فھل إذا كان لشخصٍ دینٌ على الغیر وأراد أن یؤدي ز: صورة المسألة
یَعتَبِرُ الدین داخلاً في وعاء الزكاة ویزكي عنھ أو لا؟ وإن زكّاه فھل یزكیھ عند 
قبضھ أو قبل ذلك؟ وإن زكاه عند قبضھ فھل یزكّي عن كل السنوات التي بقي المال 

 فیھا عند المدین أو یزكي عن عام واحد؟

 :ذاھبھم في ذلكاختلف العلماء في حكم زكاة الدین وكیفیتھا وفیما یلي م
  :(٥)ذھب المالكیة إلى تقسیم الدین إلى أقسام

 دین یكون أصلھ في ید صاحبھ أو ید وكیلھ كالعین یقرضھا لغیره،فإن ھذا -
الدین یُزكّى عند قبضھ ولعام واحد فقط وإن لبث عند المدین أعواما،دون تفریق 

  .عندھم بین ما ھو مرجو الأداء وغیر مرجو الأداءمنھ
ون أصلھ لیس في یده، بل في ید غیره كأن یكون أصلھ من میراث  دین یك-

وكان بید الوصي على تفرقة التركة، أو صداقا بید الزوج، أو أرش جنایة بید 
الجاني، فھذا الدین متى قَبِضَھُ صاحبھ یستأنف بھ حولا جدیدا ویزكیھ في نھایة 

ا من عروض التجارة، الحول لعام واحد،وكذلك كل دین لا یكون أصلھ عینا، أو عرض
  .فیشمل الھبة، والعطیة، وعروض القنیة

                                                           

، ١م، ج١٩٩٤ھـ ١٤١٥، ١م، ط.الإمام مالك، مالك بن أنس، المدونة، دار الكتب العلمیة، د(١)
 . ٣٢٧-٣٢٦ص

شد، المقدمات ؛ ابن ر٣٢٧- ٣٢٦، ص١الإمام مالك، المدونة،مرجع سابق، ج: انظر(٢) 
؛ ابن رشد، محمد بن أحمد، البیان والتحصیل ٢٨٠، ص١والممھدات،مرجع سابق، ج

محمد حجّي وآخرون، دار الغرب : والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق
؛ الإشبیلي، أحكام الزكاة، مرجع سابق، ٣٩٤، ص٢ھـ، ج١٤٠٨، ٢الإسلامي، بیروت، ط

 .٤٢ص
 .٣٠٣، ص٣، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، جالعیني: انظر(٣) 
؛ الشربیني، مغني المحتاج ٢٢-٢١، ص٦النووي، المجموع شرح المھذب، مرجع سابق، ج(٤)

 .١٢٦-١٢٥، ص٢لمعرفة معاني ألفاظ المنھاج، مرجع سابق، ج
-٣٣٣، ص١النفراوي، الفواكھ الدواني على رسالة بن أبي زید القیرواني،مرجع سابق، ج(٥) 

؛ ٣٢١، ص٢؛ الحطّاب، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، مرجع سابق، ج٣٣٤
، ابن ٤٦٩-٤٦٦، ص١الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر،مرجع سابق، ج

 .٧١ت، ص.ط، د.م، د.ن، د.جزي، محمد بن أحمد، القوانین الفقھیة، د
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 دین التجارة وحكمھ حكم زكاة عروض التجارة في المذھب یقوّمھ التاجر -
المدیر ویزكیھ مع العروض سنویا، ویزكیھ غیر المدیر لسنة واحدة عند قبضھ، 

 ..(١)مستدلین على ذلك بأدلة
تجب فیھ الزكاة فبعضھم من قسّم أما الجمھور فقد اختلفوا في الدین الذي 

، (٢)لازم، وغیر لازم، فأوجب الزكاة في الأول وأسقطھا عن الثاني: الدین إلى
وبعضھم من فرّق بین الدین الذي یكون على مليء، والدین الذي یكون على 

  .(٣)معسر

 :زكاة المال المغصوب
 لا؟ وإن قلنا شخصٌ غُصِبَ منھ مالھ ثم عاد إلیھ فھل یزكیھ أو: صورة المسألة

  بزكاتھ فھل یزكیھ لسنة واحدة أو لما مضى من السنین؟
فرّق المالكیة بین العین وبین الأموال الظاھرة، وذھبوا إلى القول بزكاة   

المال العین المغصوب إذا عاد لصاحبھ ولعام واحد فقط، بینما تُزكّى الأموال الظاھرة 
لم تُؤخذ زكاتھا من غاصبھا عن إذا عادت لمالكھا لما مضى من السنین في حال 

طریق الإمام، أما إن قبض الإمام زكاتھا عن تلك السنوات من غاصبھا فلا زكاة عن 
 .(٤)تلك السنوات في حال رجوع المال إلى مالكھ

وذھب الحنفیة إلى عدم إیجاب الزكاة على المال المغصوب في المشھور عندھم 
مذھب أنھ متى رجع المال المغصوب وقد خالف في ذلك زفر، ولكن المشھور في ال

لصاحبھ یستأنف بھ حولا جدیدا مع وجود خلاف بینھم في المذھب في بعض 
التفاصیل فمنھم من یشترط عدم وجود بینة لدى المالك لإسقاط الزكاة عنھ ومنھم 

وذھب الشافعیة والحنابلة إلى . (٥)من لم یشترط ذلك وھو المعتمد عندھم في المذھب
، ولكنھم (٦) على المال المغصوب لما مضى من السنین عند قبضھإیجاب الزكاة

استثنوا الماشیة المغصوبة إذا عُلِفت عند مالكھا وغاصبھا لفقدان الشرط عنھم وھو 
  .السوم

                                                           

ى شرح الموطأ، مرجع سابق، ؛ الباجي، المنتق٢٥٣، ص١ الإمام مالك، الموطأ،مرجع سابق، ج(١)
 .١١٧- ١١٦، ص٢ج

ط، .الشیرازي، إبراھیم بن علي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د(٢) 
 .٢٩١، ص١ت، ج.د

؛ ابن قدامة، ٢٩٢-٢٩١، ص١الشیرازي، المھذب في فقھ الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج(٣) 
 .٧١-٧٠، ص٣المغني،مرجع سابق، ج

؛ الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، ٣٧٦، ص١الإمام مالك، المدونة،مرجع سابق، ج(٤)
 .١١٣، ص٢ج

 .٣٠٥، ص٣ العیني، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، ج(٥)
؛ ابن قدامة، ٣٤١- ٣٤٠، ص٥النووي، المجموع شرح المھذب، مرجع سابق، ج(٦) 

 .٧٢، ص٣المغني،مرجع سابق، ج
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 :حكم تعجیل الزكاة:  رابعا
إذا كان للإنسان مالٌ بالغٌ للنصاب، ویحول علیھ الحول في ذي : صورة المسألة

 المال أو الإمام التعجیل بحیث تؤدى زكاة المال في رجب مثلا، الحجة وأراد صاحب
 أو أن تؤدى عن حولین أو أكثر، فھل یجزئھ ذلك أو لا؟ 

ذھب المالكیة في المشھور عندھم إلى عدم جواز تعجیل الزكاة ،وھو قول 
،لأن الزكاة عبادة مخصوصة بوقت فلا یجوز تقدیمھا علیھ قیاسا على (١)مالك

  . مالصلاة والصو
وذھب جمھور الفقھاء إلى جواز تعجیل الزكاة قبل حلول الحول شریطة أن 
یكون المال بالغا للنصاب على خلاف بینھم في المدة التي یجوز التعجیل فیھا، وفي 
استرجاع رب المال لمالھ من عدمھ إذا ما نقص المال عن النصاب قبل آخر 

 صلى االله علیھ وسلم -ل النبي أن العباس سأ" لحدیث علي رضي االله عنھ.(٢)الحول
 .(٣)" في تعجیل صدقتھ فرخص لھ في ذلك-

  مصارف الزكاة: خامساً 
یأتي ھذا المبحث لیبین المسائل التي تفرّد بھا المذھب المالكي في مصارف 

 :الزكاة وقد ضم مسألتین یتم توضیحھما كما یلي
 :المقصود بالرقاب كمصرف من مصارف الزكاة: مسألة

" وفي الرقاب:" إن ھذه المسألة تھتم بتحدید معنى قولھ تعالى: ألةصورة المس
ھل یشمل المكاتبین یُعطَوْن من مال الزكاة أو یقتصر على الأرقّاء ]  ٦٠: التوبة[

یُشترون من مال الزكاة ویُعتقون؟ فلو أراد المكلف إخراج زكاتھ فھل یجوز لھ أن 
 : المسألة وفیما یلي بیان مذاھبھم فیھایدفعھا للمكاتب أو لا؟ اختلف الفقھاء في ھذه

ذھب المالكیة في المشھور عندھم إلى أن مصرف في الرقاب لا یشمل المكاتب  -١
بل ھو خاص بالأرقّاء یُشترون من مال الزكاة ویعتقون، ویكون ولاؤھم 
للمسلمین، سواءً أذكر من أعتقھ ذلك أو سكت عنھ، بل وإن اشترط الولاء 

 .(٤)ون الولاء للمسلمینلنفسھ فشرطھ ساقط ویك
من اشترى : وقال مالك" وجاء في المدونة في العتق من الزكاة ما نصّھ 

من زكاة مالھ رقبةً فأعتقھا كما یعتق الوالي، إنّ ذلك جائز ویجزئھ من زكاتھ ویكون 

                                                           

؛ ابن رشد، البیان والتحصیل،مرجع سابق، ٩٤٢، ص٣تبصرة، مرجع سابق، جاللخمي، ال(١) 
 .١٣٧،ص٣؛ القرافي، الذخیرة، مرجع سابق،ج٣٦٦، ص٢ج

؛ الإمام الشافعي، الأم،مرجع سابق، ٣٦٤، ص٣العیني، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، ج(٢)
 .٤٥١، ص١؛ البھوتي، شرح منتھى الإرادات، مرجع سابق، ج٢٣، ص٢ج

وحسّنھ ) ١٦٢٤( ، ح رقم١١٥، ص٢أخرجھ أبو داود، كتاب الزكاة، باب في تعجیل الزكاة، ج(٣) 
 .الألباني

 .٤٩٦، ص١ الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مرجع سابق، ج(٤)
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وقال "، وفي إعطاء المكاتب من مال الزكاة ما نصّھ (١)"ولاؤه لجمیع المسلمین
  .(٢)"ن یُعان بھا المكاتبونلا یعجبني أ: مالك

وذھب الجمھور إلى أن المقصود بقولھ في الرقاب المكاتبون یعانون من 
  .(٣)مال الزكاة وجعلھ بعضھم شاملا للمكاتبین والرقیق معاً

 :تقسیم مال الزكاة: مسألة
إذا أراد شخص إخراج زكاة مالھ فھل یلزمھ تقسیمھا : صورة المسألة  

لمذكورة أو یجزئھ دفعھا لبعضھم؟ وإن جاز دفعھا لبعضھم على المصارف الثمانیة ا
فھل علیھ أن یتحرى دفعھا لمن ھو أشد حاجة أو لا؟ اختلف الفقھاء في ھذه المسألة 

  :وفیما یلي مذاھبھم في ذلك
ذھب المالكیة إلى أن المُكلف یجوز لھ دفع الزكاة لبعض المصارف ولو كان   

 المصارف الثمانیة، ولكن یجب علیھ أن مصرفا واحدا ولا یلزمھ تقسیمھا على
، جاء في المدونة في قَسْمِ الزكاة (٤)یتحرى أكثر المصارف حاجة لیدفع لھ زكاة مالھ

أَرَأَیْت زَكَاةَ مَالِي إنْ لَمْ أَجِدْ إلَّا صِنْفًا وَاحِدًا مِمَّا ذَكَرَ اللَّھُ فِي الْقُرْآنِ أَیُجْزِئُنِي : قُلْتُ"
 .إنْ لَمْ یَجِدْ إلَّا صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَهُ أَنْ یَجْعَلَھَا فِیھِمْ: فِیھِمْ؟ فَقَالَ قَالَ مَالِكٌأَنْ أَجْعَلَھَا 

وذھب الحنفیة والحنابلة إلى جواز دفع الزكاة لأي مصرف من المصارف،   
ولا یجب على المكلّف تحري الأحوج من المصارف كما لا یجب علیھ قسمتھا على 

 إلا أن الحنابلة استحبوا أن یوزعھا على من وُجِد من المصارف المصارف كلھا،
  .(٥)استحبابا لا وجوبا وذلك للخروج من الخلاف

ذھب الشافعیة إلى وجوب توزیع الزكاة على المصارف الثمانیة إن وجدت،   
وإن أخرجھا المالك بنفسھ توزع على سبعة مصارف بحیث یستثنى مصرف 

ھ ترك صنف من الأصناف مع وجوده فإن تركھ ضمن العاملون علیھا، ولا یجوز ل
  .(٦)نصیبھ

                                                           

 .٣٤٥، ص١الإمام مالك، المدونة،مرجع سابق، ج(١) 
 .٣٤٥، ص١المرجع السابق، ج(٢)
؛ النووي، المجموع شرح المھذب، ٤٥١، ص٣الھدایة، مرجع سابق، جالعیني، البنایة شرح (٣)

 .٢٠٠، ص٦مرجع سابق، ج
 .٤٦٠-٤٥٩، ص٢ ابن رشد، محمد بن أحمد، مرجع سابق، البیان والتحصیل، ج(٤)
؛ ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ٤٥٨، ص٣العیني، البنایة شرح الھدایة، مرجع سابق، ج(٥)

 .٤٩٩، ص٢ج

 .١٨٦-١٨٥، ص٦جموع شرح المھذب، مرجع سابق، جالنووي، الم(٦) 
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  المبحث الثاني

  الأبعاد الاقتصادية لتفردات المذهب المالكي في الزكاة

یأتي ھذا المبحث لبیان أثر الزكاة على بعض المفاھیم والمتغیرات 
ار، الاقتصادیة بشكل عام، ثم لیبین أثر الأخذ بتفردات المذھب المالكي على ھذه الآث

فمن الممكن أن تعزز تفردات المذھب المالكي ھذه الآثار، أو تحد من أثرھا، أو تعمل 
وقد یكون للمفردة . على إلغائھا، أو تعمل على استحداث آثار اقتصادیة جدیدة

الواحدة أثر إیجابي وآخر سلبي اقتصادیا، ولذلك فسیناقش الباحثان في ھذا الفصل 
یة خالصة، مع توضیح الأنسب اقتصادیا، دون أن ھذه التفردات من ناحیة اقتصاد

ویأتي ھذا المبحث مقسَّما إلى أربعة مطالب، كما . یعني ذلك بالضرورة رجحانھ فقھا
  :یلي

  أثر الزكاة على الطلب الكلي: المطلب الأول
  الأسعار وتخصیص الموارد: المطلب الثاني
  المعاملات الآجلة ودورات الأعمال: المطلب الثالث

  .العدالة في الزكاة: ب الرابعالمطل

ب اطولا  

ب اطا  ةزر اأ  

إن الزكاة تعمل على إعادة توزیع الثروة في المجتمع لصالح الفقراء 
، وھؤلاء یكون المیل الحدي للاستھلاك لدیھم أعلى من دافعي )أصحاب الدخل الأقل(

 ك یتناقص مع زیادة الدخل،، فالمیل الحدي للاستھلا)أصحاب الدخل الأعلى(الزكاة 
ما إن تطبیق الزكاة في المجتمع یؤدي إلى انخفاض المیل العام إلى حفظ النقود، ك

  ،)١(ویحفز المیول الاستثماریة، مما یرفع من مستوى الاستثمار في البلاد
لذا تعتبر الزكاة أداةٌ اقتصادیة فعّالة لھا أثرھا الإیجابي على الطلب الكلي من 

ھا في زیادة الاستھلاك، وحفز الاستثمار، وبالتالي فإنھ كلما زادت حصیلة خلال تأثیر
الزكاة تعزز أثرھا الإیجابي في حفز الطلب الاستھلاكي والاستثماري وفقا للآلیة 
السابقة، وتسھم بعض تفردات المذھب المالكي في توسیع وعاء الزكاة، الأمر الذي 

ز أثرھا الإیجابي على الطلب الكلي، ولعل یؤدي إلى رفع حصیلة الزكاة، ومن ثم تعزی
أبرز تفردات المذھب المالكي تأثیرا في توسیع وعاء الزكاة تفردھم بإیجاب الزكاة 

  . في المعلوفات والعوامل من الأنعام، خلافا لقول للجمھور
إن لتفرد المالكیة ھذا أثر كبیر جدا في توسیع وعاء الزكاة خاصة في زمننا 

لشركات العملاقة التي تمتھن تربیة المواشي لأجل الاستفادة من الحاضر مع ظھور ا
حیث یتكون مخزون ھذا . منتجاتھا من لحوم وألبان وأصواف ومن تناسلھا وتكاثرھا

                                                           

الزرقا، محمد أنس، دور الزكاة في الاقتصاد العام والسیاسة المالیة، أعمال وأبحاث مؤتمر )١(
 .٢٩٠ھـ، ص١٤٠٤الزكاة الأول، بیت الزكاة، الكویت، 
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، )١(الشركات من الحیوانات الحیة، والأعلاف اللازمة لتغذیتھا، ومستلزمات أخرى
  . م جدا من الماشیةویكون مخزونھا من الحیوانات الحیة متمثلا في قطیع ضخ

ولا شك أن الناظر في اختیار وقوع أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب 
معاً نظرة اقتصادیة، یرى للوھلة الأولى أنھ اختیار یزید من حصیلة الزكاة ومن ثم 
یعزز أثرھا الإیجابي على الطلب الكلي، خلافا لقول المالكیة الذي یشترط بلوغ 

با لكي تدخل ضمن وعاء الزكاة، فھذا القول سیقلل من حصص الشخص الواحد نصا
وعاء الزكاة بمقدار الحصص التي لم تبلغ نصابًا، وھذا بدوره سیقلل من حصیلة 
الزكاة، ویضعف أثرھا الإیجابي على الطلب الكلي، ولكن عند تدقیق النظر نرى أن 

لیس بالضرورة أن الأخذ بقول المالكیة في أثر الخلطة یقلل من حصیلة الزكاة ولكنھ 
لإن الأثر الإیجابي للزكاة على الطلب الكلي قائم . یضعف أثرھا على الطلب الكلي

على ما تمثلھ الزكاة من عملیة إعادة توزیع للدخول والثروات لمصلحة الطبقات 
الفقیرة ذات المیول الحدیة المرتفعة للاستھلاك، على حساب الطبقات الغنیة ذات 

فضة للاستھلاك، وذلك بسبب دخولھم لمرحلة الغنى التي المیول الحدیة المنخ
یكونون عندھا قد أشبعوا أغلب حاجاتھم الاستھلاكیة الأساسیة أو كلھا، ولكن 
الشریك الذي لم تبلغ حصتھ نصابا لم یبلغ حد الغنى، ولم یشبع كل حاجاتھ 

 ھو نفسھ الاستھلاكیة، ومن الممكن أن یكون نصیبھ الذي یملكھ ضئیلاً جدًا، ویكون
مستحقًا للزكاة، ومن الممكن في حال إیجاب الزكاة علیھ أن تؤخذ زكاة مالھ الذي 

  .ھو دون النصاب أصلا، وتعطى لمن ھو أیسر حالاً منھ
وبھذا تكون الزكاة قد نقلت مالاً من صاحب میل حدي عالٍ للاستھلاك، إلى 

 الزكاة الإیجابي على شخص آخر میلھ الحدي للاستھلاك أقل، وبالتالي لن یتحقق أثر
  .الطلب الكلي، بل سیتحول إلى أثر سلبي معاكس

ولذلك یرى الباحثان أن الأنسب اقتصادیا ھو الأخذ بتفرد المالكیة بعدم 
اشتراط السوم، وكذلك بتفردھم بوقع أثر الخلطة في القدر الواجب دون النصاب، 

نضمن أنھا تنقل لشخص فبذلك تزداد حصیلة الزكاة بعدم اشتراط السوم لوجوبھا، و
میلھ الحدي للاستھلاك أعلى من میل دافع الزكاة الحدي للاستھلاك، وھذا یعني 

  .استثناء الحصص غیر البالغة للنصاب من وعاء الشركة الزكوي
ھناك بعض التفردات الأخرى للمالكیة تعمل على توسیع وعاء الزكاة بدرجة 

في اعتبار الحول ولو لم تكن الأمھات أقل، كقولھم بضم نتاج الماشیة إلى الأمھات 
نصاباً، وضم ربح التجارة إلى رأس المال في اعتبار الحول ولو لم یكن رأس المال 

، بینما على قول )٢(نصابا، وكذلك لو أبدلھا بنصاب من نوعھا أو بنصاب من نقد
أي الجمھور لا تجب الزكاة فیھا عن تلك السنة بل یستأنف الحول ببلوغ المال نصابا 

وكذلك الأمر بالنسبة لقولھم بإیجاب السن المجزئة في . من تاریخ ولادة السخال

                                                           

 .١١٠، ص١٣٧، مادة٢٠١٦ بیت الزكاة، دلیل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، الكویت، )١(
؛ اللخمي، التبصرة، مرجع ٥٩٢، ص١الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، مرجع سابق، ج)٢(

 .١٠٢٥، ص٣سابق، ج
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النصاب ولو كان نَتَاجا كلھ، ففیھ توسیعا للزكاة مقارنة بقول الحنفیة الذي یسقط 
الزكاة، وزیادة في قیمة المال المُخرج مقارنة بمذھب الشافعیة والحنابلة الذین قالوا 

  .الصغاربإخراج زكاة الصغار من 
وكذلك الأمر بالنسبة للدین المُسقِط للزكاة ففي تفرد المالكیة توسیعا لوعاء 
الزكاة، إذ أنھم  لا یخرجون الأموال الظاھرة من وعاء الزكاة بسبب الدین، بل تسقط 
الزكاة عندھم في العین فقط وبشروط محددة، وھذا كما ذكرنا یوسع من وعاء الزكاة 

لحنابلة الذین قالوا بأن الدین یسقط الزكاة عن الأموال مقارنة بقول الحنفیة وا
 أما تفردھم في زكاة دین القرض لعام واحد عند قبضھ مھما بقي .الظاھرة والباطنة

عند المدین، فھو یضیق من وعاء الزكاة، ولكنھ لا یؤدي إلى الحد من أثرھا 
  .الإیجابي على الطلب الكلي

 من حصیلة الزكاة دون أن یوسع ومن تفردات المذھب المالكي ما یزید
الوعاء الزكوي، بل یؤثر في صفة المال الواجب إخراجھ كزكاة، كقولھم أن التبیع 
من البقر ھو ما أتم السنتین ودخل في الثالثة والمسنة ھي من أتمت ثلاث سنوات 
ودخلة في الرابعة، وكقولھم أن الواجب إخراجھ من الماشیة إذا كانت صغارا كلھا 

  .ن المجزئة ولا یجوز إخراج زكاة الصغار من الصغارھو الس
إن اختلاف السن في الماشیة یؤدي بلا شك إلى اختلاف قیمة المال المخرج، 
وبالتالي ستتأثر حصیلة الزكاة بذلك، وھذا الأثر یكون بالزیادة أو النقصان حسب 

ي أو یضعف قیمة السن التي أُخذت كزكاة، ومن ثم یقوى أثر الزكاة على الطلب الكل
بحسب ذلك، ونلاحظ أن تفردات المذھب المالكي كانت بإیجاب أسنان أكبر وبالتالي 
ستكون قیمتھا أعلى، خاصة في مسألة إیجاب السن المجزئة في الصغار، فصغار 
الماشیة تكون قیمتھا منخفضة جدا إذا ما قورنت بقیمة الكبار، ولذلك یُتوقع أن 

  .رھا الإیجابي على الطلب الكليتزداد حصیلة الزكاة، ویتعزز أث
وبالمقابل قد تعمل بعض تفردات المذھب المالكي على تضییق وعاء الزكاة 
إذا ما قورنت بغیرھا، وبالتالي یؤدي الأخذ بھذه التفردات إلى الحد من أثر الزكاة 
الإیجابي على الطلب الكلي، ومن ھذه التفردات اعتبارھم لمجيء الساعي شرطا 

 في الماشیة، ولكن ھذا في حال جبایة الزكاة من قبل ولاة الأمر، أما لوجوب الزكاة
إذا لم یقم ولي الأمر بجبایة الزكاة، أو لم یكن لھ ساعي یأتي أصحاب المواشي كما 
ھو الحال الیوم، فإن شرط قدوم الساعي عند المالكیة یسقط، وبالتالي لا یكون ھناك 

دات التي تضیق وعاء الزكاة قولھم بأن ومن ھذه التفر. فرق بینھم وبین الجمھور
  .المعادن الظاھرة والباطنة لا تملك ملكیة خاصة وإنما تكون ملكیتھا للدولة

ومن تفردات المالكیة التي تضیق من وعاء الزكاة أیضا إعفائھم للتاجر 
المحتكر من الزكاة حتى یبیع سلعتھ ویقبض من ثمنھا نصابا، وكذلك قولھم أن الدین 

كاة عن العین فقط، إذا ما قورن بقول الشافعیة الذین قالوا بعدم إسقاط یسقط الز
  .الدین للزكاة مطلقا

كما أنھ من الممكن أن یقول قائل أن تفرد المالكیة في زكاة الدین یضیَق 
وعاء الزكاة بشكل كبیر، وذلك من خلال إسقاطھ الزكاة عن الحسابات الجاریة في 
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قھ الإسلامي تكییفھا على أنھا قروض من العملاء إلى البنوك، والتي اعتمد مجمع الف
 وبناءً على ذلك یمكن أن یقال أن ھذا الأموال الطائلة في الحسابات .)١(البنوك

الجاریة لا تزكى وفقا للمذھب المالكي إلا مرة واحدة عند قبضھا، ولو بقیت عند 
تفاق، فالبعض ولكن تكییف الحساب الجاري لیس محل ا. البنك ما بقیت من السنین

اعتبره قرضا، والبعض الآخر اعتبره ودیعة، بینما ذھب فریق آخر إلى أنھ عقد 
  .مستقل بذاتھ

وھو على فرض أنھ قرض فإن حكمھ في المذھب أن یُزكى عند قبضھ ولعام 
واحد، أما على فرض أنھ ودیعة فإنھ یُزكى كل عام وإن لم یُقبض، فقد جاء في 

المشھور أن الزكاة تتعدد في العین المُودَعَةِ " نصّھ شرح الخرشي لمختصر خلیل ما
 ویُستدل لھذا القول بأن الودیعة یستطیع .)٢("بتعدد الأعوام، ولو غاب المُودَع بھا

المُودِع أن یأخذھا في أي وقت یشاء، وھي بذلك مع كونھا ملكا لھ، تعتبر تحت یده 
قط، لذلك تجب الزكاة في حكما وید المُودَع عنده نائبة عن المالك في الحفظ ف

  .)٣(الودیعة كل عام، وذلك لتمام الملك
ومن ھنا فإن الحساب الجاري تصعب معاملتھ على أنھ ودیعة بالكلیة، وذلك 
لأنھ مضمون لصاحبھ من قبل البنك حتى لو لم یتعدى البنك أو یقصر، وھو في ھذا 

ة یصعب اعتبار الجانب أقرب إلى القرض منھ إلى الودیعة، ولكن في أمر الزكا
حكما، یسحبھ ) صاحب الحساب(الحساب الجاري قرضا، لأن المال تحت ید المُقرِض 

متى شاء، وبدون إعاقة أو تأخیر، وھو في ھذا الجانب أقرب إلى الودیعة منھ إلى 
القرض، بالإضافة إلى أن القرض من عقود المواساة والإرفاق ولیس الأمر كذلك في 

 .)٤(لحساب لا یستحضر نیة مواساة البنك أو الإرفاق بھالحساب الجاري، فصاحب ا
 إلى اعتبار الحساب )٥(ولھذه الاعتبارات ذھب الشاویش مستندا على قیاس الشبھ

، یشبھ القرض من جھة الضمان، ویشبھ الودیعة من جھة )٦(الجاري عقدا مستقلا
عاء قدرة صاحبھ على استیفاءه والتصرف بھ متى شاء، وھذا یجعلھ من ضمن و

                                                           

 .٦٦٧، ص١، ج٩م، ع١٩٩٥مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، المؤتمر التاسع المنعقد بأبي ظبي، )١(
 .١٧٩، ص٢الخرشي، شرح مختصر خلیل، مرجع سابق، ج)٢(
صیل الفقھي لزكاة الحسابات الجاریة والاحتیاطي القانوني النقدي، شاویش، ولید مصطفى، التأ)٣(

 .٣٥٨، ص١٠، مج٢م، ع٢٠١٤المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، 
 .٣٥٩، ص١٠ شاویش، التأصیل الفقھي لزكاة الحسابات الجاریة، مرجع سابق، مج)٤(
لأوصاف من غیر أن یُعتقَد أن إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباھھ بالأصل في ا: " قیاس الشبھ ھو)٥(

الزركشي، محمد بن عبد االله، البحر . "الأوصاف التي شابھ الفرع بھا الأصل علّة حكم الأصل
 .٢٩٦، ص٧ت، ج.، د١م، ط.المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، د

فالحساب الجاري یأخذ حكم القرض في الضمان، وحكم الودیعة في الزكاة، دون أن یكون في ) ٦(
یقتھ ودیعةً أو قرضاً وذلك لأن الأوصاف التي یتشابھ فیھا الفرع مع الأصل لیست ھي حق

التأصیل الفقھي لزكاة الحسابات . علّة الحكم لیُقال أن الحكم یدور مع العلّة وجودا وعدماً
 .٣٦٠، ص١٠الجاریة، مرجع سابق، مج
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الزكاة ولا یصح إخراجھ من وعاء الزكاة ونسبة ذلك إلى المالكیة بسبب تفردھم في 
  . زكاة دین القرض، وھو ما یوافقھ علیھ الباحثان

ب اطا  

  ار وص اوارد

سنتحدث في ھذا المبحث عن كیفیة تأثیر الزكاة على الأسعار وتخصیص 
  .ب المالكي على ذلكالموارد، ومدى تأثیر تفردات المذھ

  :تأثیر الزكاة على الأسعار: أولاً
: سنناقش تأثیر الزكاة على الأسعار من خلال مناقشتنا لأمرین ھما

  .استقرار الزكاة، والتضخم
ویراد باستقرار الزكاة المستقر الذي تنتھي عنده، أي : استقرار الزكاة  - أ

لزكاة وھو الشخص الذي الشخص الذي ینتھي إلیھ دفع الزكاة، أو الممول الفعلي ل
ینقص دخلھ الحقیقي بسبب تحصیل الزكاة، وھذا الممول قد یكون ھو ذات المكلف 

  :وعلى ذلك فإن استقرار الزكاة یأخذ أحد شكلین. )١(بالزكاة، أو شخصا آخر
 ویقصد بھ أن یقوم المكلف بدفع الزكاة دون أن ینقلھا من خلال : استقرار مباشر

 وفي ھذه الحالة یكون المكلف ھو الممول الفعلي قوى السوق إلى شخص آخر،
 .)٢(للزكاة 

 ویقصد بھ أن یدفع المكلف الزكاة ثم یقوم بنقلھا نقلا : استقرار غیر مباشر
مقصودا من خلال قوى السوق إلى شخص آخر، وفي ھذه الحالة یكون الممول 

 .)٣(الفعلي للزكاة أو لجزء منھا شخصاً آخر غیر المكلف
 غیر المباشر للزكاة یخالف مقاصدھا، فبھ لا تطھر النفس من إن الاستقرار

ولكن مع ذلك فإن حدوثھ ممكن خاصة في . )٤(الشح، ولا تُعوّد على البذل والعطاء
زكاة الشركات، إذا كانت الشركة ھي من تقوم بإخراج الزكاة ولیس أفراد 

بح إلى اعتبار المساھمین، فمن الممكن أن تقوم الشركات في سعیھا إلى تحقیق الر
الزكاة كلفة تؤخذ بعین الاعتبار عند أخذ قرار التسعیر للمنتجات، فترفع من أسعار 
منتجاتھا بسبب الزكاة، ویكون لذلك تداعیات اقتصادیة غیر مرغوبة تختلف آثارھا 
باختلاف طبیعة السلع والخدمات التي تعمل بھا الشركة، ومدى مرونة الطلب علیھا، 

عت الزكاة من قبل المساھمین بشكل منفرد فلا تؤدي الزكاة إلى أما في حال ما دف
رفع أسعار المنتجات التي تقدمھا الشركة، لأن المساھم بشكل منفرد لا یملك 

  .صلاحیة التدخل في تحدید أسعار منتجات الشركة

                                                           

 .٨٥سابق، صالسحیباني، أثر الزكاة على تشغیل الموارد الاقتصادیة، مرجع )١(
 .٨٦ المرجع السابق، ص)٢(
 .٨٦ المرجع السابق، ص)٣(
 .١٠٨ السحیباني، أثر الزكاة على تشغیل الموارد الاقتصادیة، مرجع سابق، ص)٤(
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وبناءً على ذلك فإن العمل بالمذھب المالكي الذي یضیّق احتمالیة دفع الزكاة من 
ة بسبب عدم اعتباره لأثر الخلطة إلا في الماشیة فقط، ثم بتفرده باشتراط قبل الشرك

بلوغ حصة الأفراد نصابا لتعامل أموالھم معاملة المال الواحد مع أنھ یقلل من 
حصیلة الزكاة وأثرھا الإیجابي على الطلب الكلي في حال ضعف الوازع الدیني لدى 

ا لم تؤدھا الشركة، إلا أنھ یعمل في الأفراد وامتناعھم عن أداء زكاة أسھمھم إذ
الوقت ذاتھ على تقلیل احتمالیة ارتفاع الأسعار الحاصل بسبب الاستقرار غیر 
المباشر للزكاة في حال قیام الشركة بتأدیة الزكاة، وخاصة إذا ضعُف الوازع الدیني 

  .لدى القائمین على إدارة الشركة
 الأسھم من قبل الأفراد وفقا للمذھب في ھذه الحالة یرى الباحثان أن القول بزكاة

المالكي وتفرداتھ أولى وأنسب اقتصادیا، أما إذا كانت الدولة قائمة على جبایة الزكاة 
ولدیھا جھاز جبایة ذا كفاءة عالیة، قادر على منع ترحیل قیمة الزكاة إلى 
المستھلكین فإن الأولى أن تؤدى الزكاة من قبل الشركة، مع مراعاة استثناء 

صص الأفراد التي دون النصاب فبذلك تتحقق الوفرة في حصیلة الزكاة ویزداد ح
  .أثرھا الإیجابي على الطلب الكلي دون أن ترتفع الأسعار

ظاھرة تعبر عن ارتفاع محسوس ومستمر : "إن التضخم عبارة عن :التضخم
ارات وینقسم إلى أنواع عدة تختلف باختلاف الاعتب. )١("في المستوى العام للأسعار

الذي یقسم على أساسھا، وما یھمنا ھنا ھو تضخم جذب الطلب الذي ینشأ بسبب 
وذلك لأن الزكاة . )٢(زیادة الطلب الكلي زیادة لا تصاحبھا استجابة من العرض الكلي

بطبیعتھا تعمل على زیادة العرض الكلي من خلال تحفیزھا للاستثمار، فھي تعمل كما 
ویرى . ر ولا تقتصر على تحفیز الاستھلاك فحسبتبین معنا على تحفیز الاستثما

البعض أن الزكاة من الممكن أن تسبب في تضخم جذب الطلب بسبب مساھمتھا في 
زیادة الطلب الكلي، وھذا الأمر ممكن الحدوث إذا ما اقتصر أثر الزكاة على زیادة 

الكلي الطلب الكلي دون العرض الكلي، بحیث لا تصاحب الزیادة الحاصلة في الطلب 
زیادة في المعروض الكلي من السلع والخدمات، أو تصاحبھا زیادة ولكن بدرجة أقل 

  .)٣(من درجة زیادة الطلب الكلي بكثیر
وقد تبین معنا أن للمذھب المالكي في فقھ الزكاة تفردات تؤدي إلى زیادة 

یف الطلب الكلي بسبب زیادتھا لحصیلة الزكاة سواءً بتوسیع وعاء الزكاة، أو بتكل
المكلف بإخراج زكاتھ من مال ذا قیمة أعلى، وبالتالي فإن ھذه التفردات ستساھم في 
ھذه الحالة في زیادة التضخم الناشئ بسبب اقتصار أثر الزكاة على الطلب دون 

ولكن ھذا الأثر للزكاة في التضخم ھو أثر استثنائي، سببھ الحقیقي لیس . العرض
قتصاد مستھلك لا یملك قطاعا إنتاجیا مرناً بحیث الزكاة بل ھو الھیكلیة المشوھة لا

                                                           

، ٢٠١٦، ١ن، إربد، ط. السبھاني، عبد الجبار، مدخل إسلامي إلى النظریة الاقتصادیة الكلیة، د)١(
 .٢٤١ص
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یستجیب للتغیر الحاصل في الطلب الكلي، والاقتصاد الذي یتسم بھذا سیحدث فیھ 
التضخم بسبب أي زیادة في الطلب الكلي، ولا شك أن العیب یكمن ھا ھنا لا في 

  .الأمور التي تحفز الطلب الكلي ومنھا الزكاة

  :تخصیص الموارد: ثانیا
 دور الزكاة في تخصیص الموارد یتلخص في تأثیر الزكاة على تخصیص إن

الموارد بین إنتاج السلع والخدمات المختلفة، وتأثیرھا على تخصیص الموارد بین 
  .القطاعات المزكاة وغیر المزكاة

تأثیر الزكاة على تخصیص الموارد بین إنتاج السلع والخدمات   .أ 
عدم إنتاج السلع :إن الإسلام قد ضبط العملیة الإنتاجیة بضوابط عدة منھا: المختلفة

، فلا یراعى تحسیني إذا كان في )١(المحرمة والمضرة، ومراعاة أولویات المجتمع
. )٢(اعاتھ إخلال بضروريمراعاتھ إخلال بحاجي، ولا یراعى حاجي إذا كان في مر

إن ھذه الضوابط وخاصة الأخیر منھا یعتمد بشكل كبیر على الوازع الدیني لدى 
المنتج، الذي یدفعھ إلى استثمار أموالھ في إنتاج السلع التي یحتاجھا المجتمع، حتى 
وإن كانت ذا ربح مادي أقل، ولكن ھذا الأمر لا یعول علیھ كثیرا في وقتنا الحاضر 

الوازع الدیني عند الناس، فالمنتج تتبعا للربح سیقوم بإنتاج السلع التي مع قلة 
یرتفع الطلب علیھا، وإذا تركزت الثروات في المجتمع فإن الطلب على السلع 
الكمالیة التي یطلبھا الأغنیاء سیكون مرتفعا، أما الطلب على السلع الكفائیة التي 

متلكون المال لترجمة رغباتھم یحتاجھا الفقراء سیكون منخفضا، لأنھم لا ی
وحاجاتھم إلى طلب فعال في السوق، وبالتالي ستتوجھ الموارد إلى إنتاج سلع 
كمالیة لا یحتاجھا المجتمع بدلا من إنتاج سلع حاجیة وضروریة یحتاجھا أفراد 

  .المجتمع
وھنا یأتي دور الزكاة للعمل على تصحیح ھذا الخلل في تخصیص الموارد، 

 على إعادة تخصیص بعض الموارد في المجتمع من إنتاج السلع فالزكاة تعمل
الكمالیة إلى إنتاج السلع الكفائیة، وذلك لأن أموال الزكاة تؤخذ من الأغنیاء وتعطى 
للفقراء، فیصبحون بذلك قادرین على ترجمة حاجاتھم ورغباتھم إلى طلب فعال في 

نھ، فیرتفع الطلب على السوق من خلال إنفاق ھذه الأموال في شراء ما یحتاجو
السلع الكفائیة من جھة، وینخفض الطلب على السلع الكمالیة من جھة أخرى، لأن 
ھذه الأموال أخذت من الأغنیاء ولو بقیت عندھم لأنفقت كلھا أو بعضھا على شراء 
السلع الكمالیة، وبالتالي یحدث تغیر في ھیكلیة الطلب في السوق لصالح السلع 

 السلع الكمالیة، واستجابة المنتجین لھذا التغیر ستعمل على الكفائیة على حساب
إعادة تخصیص بعض الموارد في المجتمع من إنتاج السلع الكمالیة إلى إنتاج السلع 

                                                           

، ١دنیا، شوقي أحمد، دروس في الاقتصاد الإسلامي النظریة الاقتصادیة من منظور إسلامي، ط)١(
 .١١٣-١١٢، ص١٩٨٤

، ١م، ط.الشاطبي، إبراھیم بن موسى، الموافقات، تحقیق مشھور بن حسن، دار ابن عفان، د)٢(
 .٢٦- ٢٥، ص٢، ج١٩٩٧
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الكفائیة، ولیس شرطا أن تكون السلع الكفائیة التي یتوقع ارتفاع الطلب علیھا سلعا 
  .)١(استھلاكیة فقط، بل قد تكون سلعا استثماریةً أیضاً

وبطبیعة الحال فإنھ كلما زادت حصیلة الزكاة تعزز ھذا الدور التخصیصي 
لھا، والمتمثل في توجیھ الموارد لإنتاج السلع الكفائیة على حساب السلع الكمالیة 
عن طریق تصحیح ھیكلیة الطلب في السوق، لذلك فأن تفردات المذھب المالكي التي 

تؤدي بشكل غیر مباشر عند الأخذ -ینا سابقاً كما ب-تعمل على زیادة حصیلة الزكاة 
بھا إلى زیادة ھذا الدور التخصیصي الإیجابي للزكاة عن طریق زیادة حصیلتھا، كما 
تعمل التفردات التي تخفض من حصیلة الزكاة على الحد من دور الزكاة الإیجابي في 

  .تخصیص الموارد
ة وغیر  أثر الزكاة في تخصیص الموارد بین القطاعات المزكا  .ب 
إن الزكاة مع كونھا عبادة یتقرب بھا العبد إلى االله، إلا أنھا لھا بعدٌ مالي : المزكاة

وھي بھذا البعد تمثل كلفة مالیة على المكلف یتحملھا من مالھ، وبالتالي فمن 
الممكن أن یؤدي إعفاء بعض القطاعات من الزكاة إلى میل الأفراد إلى استثمار 

ت دون غیرھا من القطاعات الأخرى، وھذا قد یكون لھ آثار أموالھم في ھذه القطاعا
سلبیة على الاقتصاد، وقد أكد الزرقاء أن ذلك یثبط ھمة المستثمرین عن أنواع 
نافعة من الاستثمار الخاضع للزكاة، ویشجع على استثمارات أخرى غیر خاضعة 

مر بدراستنا وقدر تعلق الأ. )٢(للزكاة، وھي لیست دوما أولى من غیرھا بالتشجیع
لتفردات المذھب المالكي، فإن ھذا الأمر ینطبق في نظر الباحثان على تفرد المالكیة 
في تفریقھم بین التاجر المدیر والمحكتر بإیجاب الزكاة على الأول بشكل دوري، 

  .وإعفاء الثاني منھا ما لم یبع سلعتھ وینض ثمنھا في یده
د یؤدي إلى میل أصحاب الثروات إن القول برأي المالكیة في ھذه المسألة ق

النقدیة إلى توظیف أموالھم في القطاع التجاري دون غیره، وفي تجارة الاحتكار 
ھذه دون غیرھا من التجارات، فیقومون بشراء بعض الأصول الثابتة التي لا تفقد 
عادة قیمتھا ولا صلاحیتھا مع الزمن، بنیة التجارة بھا على وجع الاحتكار لا 

أي بنیة إعادة بیعھا عندما یرتفع سعرھا إلى الحد الذي یرضونھ، ولیس الإدارة، 
بنیة إعادة بیعھا حسب سعر السوق عند أول طلب لشرائھا، والواقع الذي نشاھده 
الیوم مليء بھذه التصرفات، ولكن إذا فرضت الزكاة على صاحب ھذه الأصول كل 

عھا بربح ولو یسیر، وھذا سنة فلن یؤجل بیعھا طمعا في ربح أعلى إن تیسر لھ بی
  .الذي تتحقق بھ مقاصد التجارة من تسھیل تبادل السلع والخدمات بین الناس

إن ھذا النوع من توظیف الأموال لیس مرغوبا فیھ اقتصادیا، فھو قد لا 
یؤثر عند العمل بھ بشكل بسیط، ولكن إذا امتھنھ أصحاب الثروات النقدیة الطائلة 

تفاع أسعار السلع التي یتاجرون بھا احتكاراً، خاصة إذا فھو من جھة سیؤدي إلى ار
ركزوا على سلع معینة في تجارتھم ھذه، فیتحول التاجر المحتكر بقصد أو دون قصد 
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من متربص لارتفاع الأسعار إلى مسبب في ارتفاع الأسعار، ومن جھة أخرى یعتبر 
تمع، لأنھ یصرف توظیفا للمال في استثمار مالي لا یضیف أي طاقة إنتاجیة للمج

. الأموال عن الاستثمارات الحقیقیة النافعة للمجتمع والتي تعمل على تقویة اقتصاده
وبالتالي فإن العمل بتفرد المالكیة في ھذه المسألة غیر مرغوب فیھ اقتصادیا في 
نظر الباحثان وذلك لأنھ یؤدي إلى سلبیات اقتصادیة كانخفاض حصیلة الزكاة بسبب 

كاة، وتوجیھ الأموال إلى الاستثمار المالي على حساب الاستثمار الإعفاء من الز
الحقیقي الذي یعمل على تنمیة المجتمع وزیادة طاقتھ الإنتاجیة، والمساھمة في 
ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب ھذا النشاط التجاري الاحتكاري، خاصة إذا ما 

  .انتشر العمل بھ، وتركز في سلع معینة
مالكیة تاثیر إیجابي ومباشر على تخصیص الموارد وفقا كما أن لتفردات ال

، وذلك من خلال إیجابھم على موزع الزكاة )الكفاءة التخصیصیة (لحاجات المجتمع 
أن یتحرى دفعھا لأكثر المصارف حاجة، وذلك لأن أكثر مصارف الزكاة حاجة 

بذلك یزداد سیكون إنفاقھ موجھ بلا شك إلى السلع والخدمات الضروریة والحاجیّة، و
الطلب على ھذه السلع، ونتیجة لذلك سیزید المنتجون من إنتاجھا، وھذا یعني 

  .تخصیص جزء من الموارد المتاحة في المجتمع وفقا لما یحتاجھ المجتمع فعلا

  اطب اث

  ات ا ودورات ال

الكي على نتحدث في ھذا المبحث عن كیفیة تأثیر الأخذ بتفردات المذھب الم
  .المعاملات الآجلة، ودورات الأعمال، وما یترتب على ذلك من تداعیات

قد سبق وأن بیّنا تفرد المالكیة في ھذه المسألة وذلك بقولھم أن الدَّین 
الناشئ عن قرض لا یزكیھ صاحبھ إلا عند قبضھ، ویزكیھ عن عام واحد ولو بقي 

 ھو مرجو وما ھو غیر مرجو عند المدین سنین عدة، دون تفریق في ذلك بین ما
من الدیون، بینما ذھب الجمھور إلى القول بزكاة الدین الناشئ عن القرض عن كل 

  .سنة مع خلاف بینھم في بعض التفاصیل
إن قول المالكیة یعتبر أنسب فقھا واقتصادا، فمن الناحیة الفقھیة 

وھو قابلیتھ فقد شرطا من شروط وجوب الزكاة فیھ ) الدین بالنسبة للدائن(المال
للنماء، ولا یعود ھذا الشرط إلا بقبض الدین، ومن ناحیة اقتصادیة فإن قول المالكیة 
لا یفرض الزكاة على الدین حتى یقبضھ صاحبھ وبذلك فھو لا یؤدي إلى تآكل المال 
ولا یؤدي بالتالي إلى امتناع الناس عن الإقراض، ولا تضیق بذلك حجم المعاملات 

ة، ولو امتنع الناس عن إقراض المال لمن یحتاجھ، بسبب الأخذ الآجلة، بل والحالّ
بقول الجمھور، فإن حجم المعاملات الآجلة والحالّة سیضیق بشكل ملحوظ، خاصة 
في الدول التي یكون فیھا دخل الفرد منخفضًا جدًا، لأن الكثیر من الناس في ھذه 

عد استلام دخلھ الدول یعتمد في سد احتیاجاتھ على الاقتراض حتى وصول مو
وإن القول بأن المُقرض لن یحجم عن الإقراض لو فرضت علیھ الزكاة بغیة . التالي

الأجر أمر لا یمكن الجزم بھ، وذلك لأن الزكاة كما أن لھا بعد تعبدي لھا بعد مالي، 
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وتدور دراسات اقتصادیات الزكاة كلھا حول تحلیل ھذا البعد وآثاره، ومن آثاره أن 
كلفة مالیة على المال ولھذا السبب تعتبر حافزا لاستثمار الأموال بدلا الزكاة تمثل 

، وفي ھذه )١(من اكتنازھا حتى لا تتآكل بسبب الزكاة وتؤدى الزكاة من عوائدھا
الحالة قد فقَد المقرض إمكانیة استثمار أموالھ والاستفادة منھا، أو بمعنى آخر قد 

ل نعاقبھ على ذلك بفرض الزكاة علیھ فیھا فقد عائد الفرصة البدیلة بغیة الأجر، فھ
أما الأخذ بقول المالكیة ففیھ التیسیر !! بحجة أنھ لن یحجم عن الإقراض بغیة الأجر؟

لأنھ یعفي المقرض من زكاة دینھ حتى یقبضھ، ویثبت لھ أجر القرض، لأنھ یحافظ 
 من على مستوى الإقراض ومن ثم یحافظ على مستوى المعاملات الآجلة والحالّة

  .الانحسار
كما أن الأخذ بقول المالكیة في ھذه المسألة سیقلل من وعاء الزكاة بإخراج 
دیون القرض منھ لأحوال متلاحقة، وبالتالي ستنخفض حصیلة الزكاة ویقل بذلك 

وھذا القول لا یصح، فمع أن وعاء الزكاة سیقل فعلا، وكذلك . الطلب الكلي
اجع، وذلك لأن الزكاة إنما تعمل على تحفیز حصیلتھا، إلا أن الطلب الكلي لن یتر

الطلب الكلي من خلال نقل حصیلتھا إلى من ینفقھا على الاستثمار مباشرة في بعض 
الأحیان، أو ینفقھا على الاستھلاك لأنھ لم یشبع كل حاجاتھ الاستھلاكیة بعد، فلا أحد 

 ویتحفز تبعا لھ یقترض المال لیكتنزه بل لینفقھ ، فیتحفز بذلك الطلب الاستھلاكي
، ولذلك فإننا عند الأخذ بقول الجمھور )٢(الطلب الاستثماري لأنھ طلب مشتق عنھ

من قیمة الدین في كل سنة من عمر الدین، % ٢٫٥نزید من حصیلة الزكاة بمقدار 
ولكننا نخسر أصل الدین الذي كان سیوجھ كلھ للإنفاق الاستھلاكي أو الاستثماري 

  .یم القروض بسبب أخذنا بقول الجمھور في المسألةإذا أحجم الناس عن تقد
تقلبات حادة وشاملة في : "تُعرف دورات الأعمال بأنھا: دورات الأعمال

مستوى النشاط الاقتصادي، وفي المتغیرات الاقتصادیة الكلیة الحقیقیة والمالیة، 
تحدث على نحو دوري من حیث التوقیت، ونمطي من حیث السمات، وإن اختلفت 

وإذا كان السبب في ھذه الأزمات ھو تركز الثروة جرّاء . )٣("یث طول آجالھامن ح
 فلاشك أن الزكاة تعمل على حمایة )٤(نظم التوزیع القائمة في الأنظمة الاقتصادیة

الاقتصاد الإسلامي من دورات الأعمال وما تسبب فیھ من موجات الركود 
  .)٥(المتراكمة

یع الدخول والثروات لصالح الطبقات وذلك من خلال عملھا على إعادة توز
محدودة الدخل في المجتمع الأمر الذي یحفز الطلب الاستھلاكي، وبالتالي فإن الزكاة 
                                                           

شحاتھ، حسین، محاسبة الزكاة مفھوما ونظاما وتطبیق�ا، مكتب�ة الإع�لام، الق�اھرة، ودار الوف�اء،            )١(
 .٦١ت، ص.ط، د.المنصورة، د

ط، . ال��سلطان، س��لطان ب��ن محم��د، الزك��اة تطبی��ق محاس��بي معاص��ر، دار الم��ریخ، الری��اض، د        )٢(
 .٢٠، ص١٩٨٦

 .٢٧٥السبھاني،مدخل إسلامي إلى النظریة الاقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص)٣(
 .٢٧٨-٢٧٧السبھاني،مدخل إسلامي إلى النظریة الاقتصادیة الكلیة، مرجع سابق، ص)٤(
 .١١٦یز في اقتصادیات الزكاة والوقف، مرجع سابق، صالسبھاني، الوج)٥(
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تعمل على تضییق الفجوة بین الإنفاق الاستھلاكي والدخل اللازم لتحقیق التوظیف 
  . )١(الكامل

في وتعمل تفردات المذھب المالكي في الزكاة على تعزیز دور الزكاة 
  :حمایة الاقتصاد الإسلامي من دورات الأعمال من جھتین

 عملھا على تعزیز دور الزكاة في تحفیز الطلب الكلي سواءً من خلال :الجھة الأولى
عملھا على توسیع وعاء الزكاة، أو زیادة قیمة المال المخرج في الزكاة، أو من 

 من خلال تفردھم خلال عملھا على المحافظة على مستوى الإقراض الحسن، وذلك
في زكاة الدین، خاصة وأن الإقراض یغطي جزء كبیر من استھلاك المقترضین في 

  .الدول التي یكون دخل الفرد فیھا منخفضا
 العمل على انتظام آلیة الزكاة في تحفیز الطلب الكلي ودیمومتھا، :الجھة الثانیة

ل، وتعمل وھذه نقطة مھمة جدا فالزمن عنصر مھم في حدوث دورات الأعما
تفردات المذھب المالكي على انتظام تملك الطبقات الفقیرة لنصیبھم من حصیلة 
الزكاة والذي یعتبر بمثابة الدخل الذي یترجمون بھ رغباتھم وحاجاتھم إلى طلب 

  .فعال من خلال قولھم بعدم جواز تعجیل الزكاة
لعمل إن جزءاً كبیراً من حصیلة الزكاة یدفع للمحتاجین العاجزین عن ا

لیشبعوا بھ حاجاتھم الاستھلاكیة، وھؤلاء اختلف الفقھاء في القدر الذي یُعْطَوْنَھُ من 
الزكاة خلافا لا یتسع المقام ھنا لطرحھ، وقد طرح الدكتور السریتى ھذا الخلاف 

، ورجح ما علیھ قول جمھور الفقھاء من )٢(وبین أقوال الفقھاء فیھ وأدلة كل فریق
عیة والحنابلة من أنھم یُعطون كفایة عامھم وذلك لأن الزكاة المالكیة وبعض الشاف

، )٣(دوریة تعود كل سنة فلو تكررت الحاجة بعد السنة تكررت معھا أسباب الدخل
وبناء على ذلك فلو عجّل الإمام الزكاة لحول أو . وھو ما یوافقھ علیھ الباحثان

ء العاجزین عن الكسب حولین أو أكثر، وأنفقھا في مصارفھا، وأعطى ھؤلاء الفقرا
كفایة عامھم، فمن أین یأتي ھؤلاء بالدخل الذي ینفقونھ على إشباع حاجاتھم 

  الاستھلاكیة في الأعوام اللاحقة؟
إن ھذا الأمر یمنع تزامن تكرار الزكاة مع تكرار حاجة ھؤلاء الفقراء 
بانتظام، وھذا یساھم بلا شك في غیاب جزء كبیر من الطلب الاستھلاكي في 

سنوات اللاحقة، الأمر الذي قد یساھم في حدوث دورات الأعمال، بینما یعمل قول ال
المالكیة على المحافظة على مستوى الطلب الاستھلاكي لھذه الطبقة منتظما، من 

  .خلال محافظتھ على دیمومة حصولھم على الزكاة بشكل سنوي

                                                           

 .٢٦٢السریتى، دور الزكاة في إعادة توزیع الدخل القومي، مرجع سابق، ص)١(
 .١٤٧-١٤٣السریتى،دور الزكاة في إعادة توزیع الدخل القومي، مرجع سابق، ص)٢(
 .١٤٧وص١٤٤السریتى، المرجع السابق، ص)٣(
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راب اطا  

  ادا  ازة

م العدالة في الزكاة ثم ننظر في مدى قرب نتحدث في ھذا لمبحث عن مفھو
حیث إن المذھب المالكي قد تفرد بمسائل عدة . أو بعد تفردات المذھب المالكي عنھ

في فقھ الزكاة قد تمس مفھوم العدالة الزكویة ونناقشھا من حیث مدى قربھا أو 
  .بعدھا عن مفھوم العدالة الزكویة من وجھة نظر الباحثان

 المعلوفات والعوامل من بھیمة الأنعام، لأن إیجاب  وجوب الزكاة في-أ
، لأن )١(الزكاة في العوامل لیس من باب الازدواج أو الثنى المنھي عنھ في الزكاة

العوامل مال مستقل عن الزروع، وھو مال من الأموال الزكویة التي تجب الزكاة في 
اء للثنى بأنھ إیجاب ، وقد أشار القرضاوي نفسھ إلى تعریف الفقھ)الأنعام(أعیانھا 

، ولذلك فلو أوجبنا )٢(الزكاة مرتین على مالك واحد، في مال واحد، في حول واحد
الزكاة في العوامل وفي الزروع فلا یعتبر ذلك من باب الازدواج أو الثنى لأنھما 

وأما القول بأن اشتراط السوم من عدالة . لیسا بمال واحد) الزروع، والعوامل(
تعبیر عن اختلاف القدر الواجب مراعاة لاختلاف الكلفة فھو قول فیھ  لأنھ )٣(الزكاة

نظر، لأن قول الجمھور في المسألة لا یعبر عن اختلافٍ في القدر الواجب بل ھو 
إعفاء تام من الزكاة، أما اختلاف القدر الواجب بسبب اختلاف الكلفة فھو ظاھر في 

وقد أشار المالكیة إلى ذلك في . مسألة السقي بماء الآلة في زكاة الزروع الثمار
أن المعھود في كثرة النفقة أو قلتھا أن تؤثر في الزكاة زیادة أو : استدلالاتھم فقالوا

  .)٤(نقصانا لا أن تؤثر فیھا إلغاءً
وما یمیل إلیھ الباحثان أن الأقرب إلى مفھوم العدالة الزكویة ھو ما ذھب 

ات والعوامل خاصة في وقتنا الحاضر الذي إلیھ المالكیة من إیجاب الزكاة في المعلوف
ظھرت فیھ شركات ضخمة یتجاوز قطیع الماشیة في مزارع الواحدة منھا عشرات 

. )٥(بقرة حلوب ) ١٨٥٫٠٠٠( الآلاف كشركة المراعي التي یبلغ قطیع الأبقار لدیھا 
  فالزكاة قد شرعت لمواساة الفقراء من مال الأغنیاء، والعدالة 

نا تقتضي العدل في توزیع الأعباء بین المكلفین، وبالتالي فإنھ لیس الزكویة كما ذكر
بقرة سائمة ) ٣٠(من العدل في شيء أن یقع على من یملك مالا زكویا متمثلا في 
بقرة ) ١٨٥٠٠٠(عبء مواساة الفقراء، ویعفى من یملك من المال الزكوي ذاتھ 

 إلى أن النماء موجود في وقد أشار المالكیة في استدلالاتھم. من تحمل ذلك العبء
، وخاصة أن )١(، وأن علفھا لا یمنع من الذر والنسل)٦(المعلوفة تماما كالسائمة

                                                           

 .١٠٥١، ص٢، ج٢٠١٣، ٢٥ة، مكتبة وھبة، القاھرة، ط القرضاوي، یوسف، فقھ الزكا)١(
 .١٠٥٠، ص٢ القرضاوي، فقھ الزكاة، مرجع سابق، ج)٢(
 .١٢٤السبھاني، مرجع سابق، الوجیز في اقتصادیات الزكاة والوقف، ص)٣(
 .١٣٦، ص٢الباجي، سلیمان بن خلف، مرجع سابق، المنتقى شرح الموطأ، ج)٤(
 .٣٤، ص٢٠١٧ي للشركة، شركة المراعي، التقریر السنو)٥(
 .٣٨١ البغدادي، القاضي عبد الوھاب، مرجع سابق، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ص)٦(
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نمائھا بفضل الأبحاث والدراسات التي تُجرى لأجل تحسین نسلھا ونتاجھا یفوق 
نماء السائمة بأضعاف وأضعاف، فھذه الأمور كما أنھا تمثل كلفة لا یتحملھا صاحب 

 أنھا في الوقت ذاتھ تعود على أصحابھا بنماء لا یعود على صاحب السائمة، إلا
وقد أصاب القائمون على إعداد دلیل . السائمة وھذا كافٍ لإیجاب الزكاة فیھا

الإرشادات لحساب زكاة الشركات الصادر عن  بیت الزكاة الكویتي عندما اختاروا 
من المواشي معلوفةً قول المالكیة في إیجاب الزكاة في موجودات ھذه الشركات 

  .)٢(كانت أو غیر معلوفة
لقد سبق بیان قول :  إخراج السن المجزئة وإن كان النصاب كلھ نتاجا-ب

المالكیة بإیجاب الزكاة في النصاب ولو كان كلھ نتاجا، ویكلف صاحبھ بدفع السن 
ل المجزئة، خلافا لقول الحنفیة الذي یسقط الزكاة إذا كان النصاب كلھ نتاجا، ولقو

الشافعیة والحنابلة الذي یوجب الزكاة ویكلف صاحب النصاب بإخراج زكاتھ من 
وقد أشار المالكیة إلى أن قولھم في ھذه المسألة فیھ تحقیق للعدالة بین . الصغار

الفقراء وأرباب الأموال، فكما أن الزیادة في السن لا تزید من الواجب، فكذلك النقص 
ما أن الماشیة إذا كانت كلھا من الكرائم لا یؤخذ في السن لا ینقص من الواجب، وك

منھا مراعاة لأرباب الأموال، فكذلك إذا كانت كلھا من الصغار لا یؤخذ منھا مراعاة 
  .)٣(للفقراء

إن تحلیل المالكیة للعدالة ھنا جعل المسألة بین طرفین ھم المكلفین بدفع 
 حصیلة الزكاة من السن الزكاة، والمستحقین لھا، وجعل العدالة بینھما في جمع

المجزئة فیعفى عن الكرائم مراعاة للمكلفین، ولا تؤخذ الصغار مراعاة للفقراء، 
وھذا التحلیل في نظر الباحثان لا یستقیم فھو یجعل المكلفین كأنھم شخص واحد، 
یُنظر إلى تحقیق العدالة بینھ وبین شخص آخر، وأغفل تحقیق العدالة بین المكلفین 

  .حمل عبء الزكاةأنفسھم في ت
إن من ملك نصاب ماشیة فیھ من الكرائم، والوسط، والصغار، تؤخذ زكاتھ 
من الوسط، ویكون من الإجحاف أن تؤخذ زكاتھ من الكرائم مع أن في مالھ كرائم، 
فإذا تقرر ھذا، فكیف یكون من الإجحاف بشخص ما أن تؤخذ زكاتھ من مالھ ولا 

إن نھي !!  زكاتھ مالاً أجود من كل مالھ؟یكون من الإجحاف بشخص آخر أن تؤخذ
 عن أخذ الكرائم لم یكن لأنھا لا تجزئ عن صاحبھا، - صلى االله علیھ وسلم -النبي 

 إلى أخذ أوسط أموال الناس حتى یؤدي - صلى االله علیھ وسلم -بل كان توجیھا منھ 
لإنسان صاحب المال زكاتھ طیبةً بھا نفسھ، ولا یتأفف من دفعھا، فأجود أموال ا

أقربھا إلى قلبھ وقد لا تطیب نفسھ بدفعھا، وھذا ما یعرف في علم المالیة العامة 
بقاعدة الملائمة في الضریبة، أما إذا كان المال كلھ من الكرائم فالأخذ منھ لا یؤدي 

                                                                                                                                                     

 .١٣٦، ص٢ الباجي، سلیمان بن خلف، مرجع سابق، المنتقى شرح الموطأ، ج)١(
، ١٣٧، المادة٢٠١٦بیت الزكاة الكویتي، دلیل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، الكویت، )٢(

 .وھو اختیار الندوة الثالثة عشرة لقضایا الزكاة المعاصرة. ١١٠ص
 .١٤٣، ص٢ الباجي، سلیمان بن خلف، مرجع سابق، المنتقى شرح الموطأ، ج)٣(
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إلى سخط صاحب المال، لأنھ أخذ من الأوسط، ولذلك فالعدالة تقتضي أن یؤخذ من 
 ومن صاحب الصغار من مالھ، فھذا ما یحقق العدالة في صاحب الكرائم من مالھ،

  .تحمل عبء الزكاة المالي بین المكلفین
وھذا یعني أننا بالأخذ بقول المالكیة نرفع معدل الزكاة على صاحب المال 

ونخفض معدل الزكاة الواجبة على صاحب المال الأكثر ) صاحب السخال(الأقل قیمةً 
 ھذا عدل، ولا مساواة في القدر الواجب، بل جل ما ولیس في) صاحب الكرائم(قیمة 

إن العدل في أي ضریبة . فیھ ھو مساواة في صفة المال المُخرج عن نفس العدد
مالیة یقتضي المعاملة المختلفة للمختلفین، وھو ما یُعبر عنھ في الفكر المالي 

ویین وھو ما بالمساواة الرأسیة، كما یقتضي العدل ذاتھ المعاملة المتساویة للمتسا
  .)١(یعرف في الفكر المالي بالمساواة الأفقیة

لقد سبق وأن بینا تفرد :  اشتراط بلوغ مال الخلیطین نصابا لیقع أثر الخلطة-ج
المالكیة بھذا القول، وھذا یعني إیجاب الزكاة في مال غیر بالغ للنصاب، ولربما كان 

 یملك إلا شاة أو شاتین من صاحب المال فقیرا مستحقا للزكاة كما لو خالط شخص لا
الغنم شخصا آخر یملك نصابا من الغنم، ففي ھذه الحالة ستؤخذ الزكاة من الفقیر 
الذي لا یملك إلا شاة واحدة، ولربما دُفعت زكاتھ إلى من ھو أیسر منھ حالا، وھذا 
لیس من العدل في شيء، فالزكاة شرعت لسد خلة الفقراء ومواساتھم من مال 

 أن یواسى الفقیر من مال  من ھو أفقر منھ، وإن حدث ھذا فھو منافٍ الأغنیاء، لا
للعدالة بین المكلفین والمستحقین، وللعدالة بین المكلفین أنفسھم، وفي حصول ھذا 
قلب لكل آثار الزكاة الاقتصادیة الحسنة، فھذه الآثار الإیجابیة للزكاة قائمة على 

أما . قات الأقل دخلا والتي تمثلھا الزكاةعملیة إعادة التوزیع العادلة لمصلحة الطب
الذي ) النصاب(وفقا لقول المالكیة فإنھ لا یخضع للزكاة لأنھ لم یبلغ أدنى حد الغنى 

لذلك فإن قولھم في ھذه . یؤھلھ إلى تحمل مسؤولیة مواساة الفقراء من مالھ
من جھة، المسألة ھو الأقرب إلى مفھوم العدالة الزكویة، فھو یعترف بأثر الخلطة 

  .ولا یفرض الزكاة على من لم یبلغ مالھ نصابا من جھة أخرى
تفرد المالكیة في زكاة الدین من خلال تفریقھم بین دین التجارة :  زكاة الدین-د

ودین القرض، فیقوم التاجر المدیر دیون التجارة ویزكیھا كل سنة، بینما تزكى دیون 
المدین، أما الجمھور فلم یفرقوا بین القرض عند قبضھا ولعام واحد مھما بقیت عند 

دین التجارة ودین القرض وقالوا بزكاتھم عن كل السنوات مع اختلافھم في بعض 
وقد ذكر المالكیة أن سبب التفریق عندھم بین دین التجارة ودین القرض . التفاصیل

. )٢(أن دین القرض دین ناشئ عن سبب لا یرجى منھ النماء بعكس دین التجارة
فریق وجیھ، فالأول لم یحقق بمالھ نماء ولا یقدر على أن ینمیھ، أما الثاني وھذا ت

فقد حقق نماء بمالھ، ولذلك یجب أن لا یعاملا معاملة واحدة، فقد سبق وأن ذكرنا أن 
العدل في أي ضریبة مالیة یقتضي المعاملة المختلفة للمختلفین كما یقتضي المعاملة 

                                                           

 .١٢٤السبھاني، عبد الجبار، مرجع سابق، الوجیز في اقتصادیات الزكاة والوقف، ص)١(
 .٤٧٥- ٤٧٤، ص١ جالدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، مرجع سابق،)٢(
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 على ذلك فالذي یراه الباحثان ھو أن تفریق المالكیة ، وبناء)١(المتساویة للمتساویین
  . بین دین التجارة ودین القرض ھو الأقرب إلى مفھوم العدالة الزكویة

                                                           

 .١٢٤السبھاني، الوجیز في اقتصادیات الزكاة والوقف، مرجع سابق، ص)١(
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  الخاتمة
وفي ختام ھذه الدراسة نحمد االله عز وجل ونشكره على توفیقھ لنا في إتمام 

ھا في ھذه ھذه الدراسة، والتي خلصتُ فیھا إلى جملة من النتائج والتوصیات أضع
الخاتمة، فما كان فیھا من الصواب فالفضل فیھ الله وحده، وما كان فیھا من الخطأ 

  .فمنا
  :النتائج 

تعمل بعض تفردات المذھب المالكي على تحفیز الطلب الكلي وتعزیز أثر الزكاة  -١
الإیجابي علیھ، وذلك من خلال توسیع وعاء الزكاة، ورفع حصیلتھا، وضمان 

سر حالا من دافعھا، وضمان دیمومة امتلاك الفقراء العاجزین إعطائھا لمن ھو أع
 .لدخول سنویة من الزكاة، وضمان استقرار مستوى الإقراض الحسن

تعمل بعض تفردات المذھب المالكي على تضییق وعاء الزكاة، وتحد بعض ھذه  -٢
 .التفردات المضیقة لوعاء الزكاة، من دور الزكاة الإیجابي في تحفیز الطلب الكلي

إن اعتماد قول المالكیة بإیجاب السن المجزئة في نصاب البقر ولو كان صغارا  -٣
كلھ، یؤدي إلى أن تكون قیمة الزكاة الواجبة في ھذا النصاب،أضعاف قیمة الزكاة 

 .الواجبة إذا ما اعتمدنا قول الجمھور
إن العمل بتفرد المالكیة في تحدید سن التبیع والمسنة یترتب علیھ زیادة قیمة  -٤

 .لزكاة الواجبة بنسب متفاوتةا
في حال الأخذ بتفردات المذھب المالكي في الزكاة، مع ما یتممھا من أحكام الزكاة  -٥

بالمذھب، فإن الشركات لا تكون من مسؤولیاتھا إخراج الزكاة إلا إذا كانت 
 .شركات مواشي

إن ما جاء في النتیجة السابقة یسھم في الحد من ارتفاع الأسعار الذي یكون  -٦
سببھ الاستقرار غیر المباشر للزكاة، الذي یحدث في ظل غیاب أو ضعف أجھزة 
الجبایة لدى الدولة، وبسبب ضعف الوازع الدیني لدى القائمین على إدارة 
الشركات، كما أنھ یؤدي في الوقت ذاتھ إلى خفض حصیلة الزكاة ودورھا 

 أفراد الإیجابي في حفز الطلب الكلي في حال ضعف الوازع الدیني لدى
 .المساھمین

تعمل تفردات المذھب المالكي الموسعة لوعاء الزكاة، والمحفّزة للطلب الكلي  -٧
على تحقیق الكفاءة التخصیصیة بشكل غیر مباشر، من خلال تعزیزھا لدور 
الزكاة الإیجابي في تخصیص الموارد وفقا لحاجات المجتمع، بینما تعمل بعض 

 .اة على خلاف ذلكتفردات المذھب المضیّقة لوعاء الزك
یؤثر الأخذ بتفرد المالكیة في تفریقھم بین التاجر المدیر والمحتكر بشكل  -٨

سلبي ومباشر على تخصیص الموارد وفقا لحاجات المجتمع، وعلى استقرار 
 .أسعار بعض السلع

 یؤثر الأخذ بتفرد المالكیة في إیجابھم تحري أكثر المصارف حاجة عند دفع  -٩
 .مباشر على تخصیص الموارد وفقا لحاجات المجتمعالزكاة بشكل إیجابي و
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في حال مساھمة الزكاة في حدوث تضخم جذب الطلب بسبب تشوه الواقع  -١٠
الاقتصادي لبعض الدول في ھیكلیتھ فإن تفردات المذھب المالكي المحفِّزة 

 .للطلب الكلي ستسبب في زیادة ھذا التضخم
إلى استقرار مستوى الإقراض إن الأخذ بتفرد المالكیة في زكاة الدین یؤدي  -١١

 .الحسن
إن الأخذ بتفرد المالكیة في حكم تعجیل الزكاة یعزز من دور الزكاة الإیجابي  -١٢

في التحصین من دورات الأعمال، وذلك من خلال عملھ على ضمان دیمومة 
 .تملك الفقراء العاجزین لدخول سنویة من الزكاة تكفیھم مدة سنة

لكي في الزكاة أقرب لمفھوم العدالة الزكویة تعتبر بعض تفردات المذھب الما -١٣
عدم اشتراطھم للسوم لوجوب الزكاة، وقولھم بإثبات أثر الخلطة في : مثل

القدر الواجب دون النصاب، وتفریقھم بین دیون القرض ودیون التجارة، 
وبین الأموال الظاھرة والباطنة في زكاة المال المغصوب، كما تعتبر بعض 

إیجابھم للسن : الكي بعیدة عن مفھوم العدالة الزكویة مثلتفردات المذھب الم
 .المجزئة في صغار الماشیة، وتفریقھم بین التاجر المدیر والمحتكر

المعتبر في احتساب الحول في زكاة عروض التجارة ھو التاریخ الذي بدأت  -١٤
 .فیھ  التجارة ولیس التاریخ الذي یبلغ فیھ رأس المال مع ربحھ نصابا
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والاحتیاطي القانوني النقدي، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، 
 .م٢٠١٤

تبة الإعلام، شحاتھ،حسین،محاسبة الزكاة مفھوما ونظاما وتطبیقا،مك .٤٢
 .القاھرة، دار الوفاء

، ١م، ط.الشربیني محمد بن أحمد، مغني المحتاج، دار الكتب العلمیة، د .٤٣
 .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٥

الشنقیطي، عبد بن إبراھیم،نشر البنود على مراقي السعود، مطبعة فضالة،  .٤٤
 .المغرب

 .الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف .٤٥
 دراسة –ن، عبد المجید، مفردات المذھب المالكي في العبادات صلاحی .٤٦

 العربیة السعودیة، كلیة ، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، المملكة-مقارنة 
الشریعة والدراسات الإسلامیة، قسم الدراسات العلیا الشرعیة، فرع الفقھ 

 .ھـ١٤١٠ -م١٩٩٠وأصولھ، 
ختصر خلیل، دار الفكر، بیروت، علیش، محمد بن أحمد، منح الجلیل شرح م .٤٧

 .م١٩٨٩ط، .د
العیني، محمود بن أحمد، البنایة شرح الھدایة، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .٤٨

 .م٢٠٠٠ط
الغزالي، محمد بن محمد، الوسیط في المذھب، تحقیق أحمد محمود إبراھیم  .٤٩

 .ھـ١٤١٧، ١ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاھرة، ط
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موسى، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، القاضي عیاض، عیاض بن  .٥٠
 .ت.، د١تحقیق ابن تاویت الطنجي وآخرون، مطبعة فضالة، المغرب، ط

قحف، منذر، أساسیات التمویل الإسلامي، الأكادیمیة العالمیة للبحوث  .٥١
 .م٢٠١١الشرعیة،

القرافي، أحمد بن ادریس، الذخیرة، تحقیق محمد حجي وآخرون، دار الغرب  .٥٢
 .م١٩٩٤، ١ت، طالإسلامي، بیرو

 .م٢٠١٣، ٢٥القرضاوي، یوسف، فقھ الزكاة، مكتبة وھبة، القاھرة، ط .٥٣
القروي، محمد، الخلاصة الفقھیة على مذھب السادة المالكیة، دار الكتب  .٥٤

 العلمیة، بیروت
 .ت.ط، د.القیرواني، عبد االله بن أبي زید، الرسالة، دار الفكر، بیروت، د .٥٥
ئع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب الكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدا .٥٦

 .م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦، ٢العلمیة،ط
اللخمي، علي بن محمد، التبصرة، تحقیق أحمد عبد الكریم، وزارة الأوقاف  .٥٧

 .٢٠١١، ١والشؤون الإسلامیة، قطر، ط
متولي، محمد مختار، التوازن العام والسیاسات الاقتصادیة الكلیة في اقتصاد  .٥٨

 .ھـ١٤٠٣ الاقتصاد الإسلامي، إسلامي، مجلة أبحاث
ط، .المزني، إسماعیل بن یحي، مختصر المزني، دار المعرفة، بیروت، د .٥٩

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠
 المواق، محمد بن یوسف، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب  .٦٠

 .١م، ط.العلمیة، د
المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، اقتصادیات الزكاة، تحریر منذر قحف،  .٦١

 .م١٩٩٧ الإسلامي للتنمیة، جدة، البنك
المقدسي، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار  .٦٢

 .الكتاب العربي
: رضوان الفلاحي، مراجعة: المودودي، أبو الأعلى، فتاوى الزكاة، ترجمة .٦٣

رفیق المصري، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك 
 .ھـ١٤٠٥، ١ طعبد العزیز، جدة،

النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكھ الدواني على رسالة بن أبي زید  .٦٤
 القیرواني، دار الفكر

النووي، یحي بن شرف، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، بیروت، الطبعة  .٦٥
 .الكاملة مع تكملة السبكي والمطیعي

النووي، یحي بن شرف، منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ،  .٦٦
 .ھـ١٤٢٥، ١م، ط. الفكر، ددار
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